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 الملخص

يخل في صحة ذلك الإجراء، والذي من شأنهِ  عندما يعتري الإجراء القضائي عيبٌ جوهري     
ان يؤدي الى بطلان الإجراء القضائي في حالة دفع الخصم بذلك أو أن تقوم المحكمة بإثارة ذلك 
 من تلقاء نفسها، فهل يجوز تجاوز هذا العيب عن طريق تصحيح الإجراء القضائي، وما هي

 .السبل أو الطرق التي أجازها القانون لذلك، هذا ما سيكون محور دراستنا لهذا البحث

 
 المقدمة
 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء محمد وعلى الهِ الطيبين       
 .نزل معهالنور الذي أ   اصحبهِ الذين نصروه وعزًروه وأتبعو الطاهرين وعلى 

 لا تقوم الدعوى القضائية القضاء، إذ في عملللإجراءات القضائية المدنية دور أساسي      
بدونها، فمن خلالها تتم المطالبة القضائية في المحاكم المدنية وخلالها يتم السير في الدعوى 

 .وقد تصل الى مرحلة تنفيذ الأحكام في بعض القوانين ،حتى النطق بالحكم الحاسم للدعوى
هذا ن قد يعتري أحد إجراءات الدعوى عيبٌ يمس الشروط الشكلية أو الموضوعية للك     

ومن ثم نكون أمام إجراء قضائي  الإجراء، ذلكالى الخلل في صحة وهذا ما يؤدي  ،الإجراء
وقد يؤثر  لنظام العامل مخالفاً  عدلحة أقرها القانون للخصم أو ي  ن يمس مصأعيب من شأنهِ م  
أخرى من إجراءات الدعوى، ومن هنا قد تفرض المحكمة الجزاء الإجرائي  يضاً على إجراءاتأ

حد الخصوم بهذا العيب أو عندما تثير أترى الإجراء القضائي عندما يدفع نتيجة للعيب الذي أع
 .مفترضكمة من تلقاء نفسها العيب الالمح
ي قد يعتري الإجراء من جهة أخرى قد لا تفرض المحكمة الجزاء الإجرائي نتيجة للعيب الذ     

نما تتم عملية تصحيح الإجراء  ا ما سيكون محور نطاق وهذلقانون، ل اً وفق الم عيبالقضائي وا 
 نصوصهِ ي لم ينظم هذهِ الحالة في ، ومن الجدير بالذكر ان قانون المرافعات المدنية العراقبحثنا

فلم  من ثمجراءات القضائية و عتري الإفهو لم يحتوي على نظرية عامة للعيوب الإجرائية التي قد ت
على عكس ما هو موجود في قانون  الم عيبتمثل بتصحيح الإجراء مينص على الإجراء ال

 .المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي
 :وكالآتي مبحثيننا هذا من خلال تقسيمهِ على فق ما تقدم سنتناول دراسة بحثعلى و        
 المَعيبماهية الإجراء القضائي / لمبحث الأول ا
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 تعريف الإجراء القضائي/ المطلب الأول     
 تعريف العيب الإجرائي/ المطلب الثاني      

 طرق تصحيح الإجراء القضائي المَعيب/ المبحث الثاني
  بقاء العيب فيهِ  من رغمال على تصحيح الإجراء القضائي/ ولالأ طلبالم     
 تصحيح الإجراء القضائي بزوال العيب منه  / لب الثانيطالم     

 
 المبحث الأول
 المَعيبماهية الإجراء القضائي 

عيب، فالإجراء القضاائي اهية الإجراء القضائي المدني الم  هذا المبحث لدراسة م سنخصص
 هااو المحاال الااذي يصاايبه  العيااب الإجرائااي، فهااو محااور دراسااتنا لموضااوب البحااث فااي كافااة جوانبااهِ،

عياااب إلاااى ة الإجاااراء القضاااائي المااادني المولماااا لاااه  مااان أهمياااة ارتأيناااا ان تتفااارب دراساااتنا فاااي ماهيااا
مطلباااين، يكاااون الأول لتعرياااف الإجاااراء القضاااائي المااادني فيماااا نخصاااص الثااااني لتعرياااف العياااب 

 .الإجرائي
 المطلب الأول 

 تعريف الإجراء القضائي
ية نصٌ ي بين فيهِ معناى الإجاراء القضاائي، لا يوجد في القوانين الخاصة بالإجراءات القضائ

فع رف ،في المعنى الواسع، بأناه  تلاك الأعماال  هِ،أما التعاريف الاصطلاحية التي جاءت في تعريف
إلاااى  ؤونراعاتهاااا فاااي ماااواجهتهم عنااادما يلجاااالالتااازام بهاااا، كماااا يجاااب ملخصاااوم التاااي يجاااب علاااى ا

تشاااامل قواعااااد النظااااام القضااااائي واختصاااااص  القضاااااء للتوصاااال إلااااى أثبااااات حقهاااام الماااادعى بااااهِ، و 
أخارى ع ارف، وباالمعنى الضايق، بأناه  مجموعاة الأعماال التاي ي جاب القياام بهاا  المحاكم، من جهاة  

 . للوصول إلى حل قضائي
فقه الفرنساي بأناه  مجموعاة مان الأعماال، من ال اليه ذهب جانب مامن التعريفات الفقهية، و 

اقسواء كانت قضائية ام تتم خارج مجلاس ال إلا أناه  يمكان  ، قضااء، والتاي تتعااون فاي إعماال الح 
ااارف  .انتقاااد التعريااف الأخيااار لأن الإجااراءات تكاااون أمااام المحاااكم أو مااان قبلهااا أو باااأمر منهااا وع 

 . ايضاً بأنه  التصرف القانوني كما هو التصرف القانوني في القانون المدني
ثااراً أتااب عليااه القااانون لعماال الااذي ير أمااا الفقااه المصااري فقااد عاارف  الإجااراء القضااائي بأنااه  ا

، وع اارف أيضاااً بأنااه  ك اال عماال ذو مساالك ايجااابي ماان  إجرائياااً مباشااراً ويكااون جاازءاً ماان الخصااومة
جاناااب الخصاااوم أو مااان جاناااب المحكماااة فاااي رفاااع الااادعوى إلاااى القضااااء أو المرافعاااة فيهاااا أو فاااي 

 . تحديد وبيان شكلهِ ومضمونهِ وأثارهِ ، كذلك ع رف بأنه  عمل قام القانون ب تحقيقها أو الحكم فيها
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ب علياااااهِ القاااااانون  ثاااااراً أماااااا الفقاااااه العراقاااااي فقاااااد عااااارف الإجاااااراء القضاااااائي بأناااااه  عمااااال ي رتااااا
ويكاااااون جااااازءاً مااااان الااااادعوى، ساااااواء تعلاااااق الأمااااار ببااااادئها أو المشااااااركة فيهاااااا تااااادخلًا أو إجرائياااااا ً 

مااع ، وأتفااق اخاارون  ى الأصااليةأو بإنهاااء الاادعو   اختصاااماً أثناااء نظرهااا أو التقاادم باادعوى حادثااة
بأنه  العمل القانوني الذي يرتاب علياهِ القاانون مباشارةً  ثاراً اجرائيااً ويكاون جازءاً مان  التعريف القائل

 . الخصومة المدنية
وجااادير بالاااذكر فاااأن الإجاااراءات القضاااائية تساااتمر حتاااى مرحلاااة تنفياااذ الأحكاااام فاااي القاااوانين 

المرافعااات المدنيااة الااذي تنتهااي فيااهِ الإجااراءات القضااائية ، علااى عكااس قااانون   الإجرائيااة المقارنااة
 .  التنفيذ بقانون خاص أفرد إجراءات المشرب العراقي قد لأنبإصدار القرار البات بالدعوى، 

عديدة، ومن هذه الشروط هي  شروط موضوعية توفر شترط لصحة الإجراء القضائيوي            
لاذين أجااز له ام مان الأشاخاص ا الأخيار لاب اد أن ي ماارسفهذا  ،ممارسة الإجراء القضائيصلاحية 

سانتناول دراساة  لاذين خاولهم القاانون ذلاكا لاخاتلاف الأشاخاص ، وتبعااً انون صلاحية القياام باهِ الق
 -:ية تالأ الفروبوفق  على صلاحية ممارسة الإجراءات القضائية

 
 الأولالفرع 

 يةلممارسة الإجراءات القضائ أعوانهِ صلاحية القاضي و 
إذ ممارسااة الإجااراءات القضااائية، ل للشااخص صاافة القاضاايكااون تن أ ،بالصاالاحية هنااا رادي اا

م نحات لهام ذين نحصار عناد الأشاخاص الات انهاإبال  ،كاان شاخصثبات لأي تلا  إن صافة القضااء
وفاااق شاااروط  علاااى وهاااذا يكاااون بقااارار التعياااين لاكتسااااب صااافة القاضاااي هاااذهِ الصااافة مااان الدولاااة،

عطى المشرب العراقي الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى بتعياين بعاض أخرى أ ، من جهة    معينة
 .  وفق شروط معينة على درجة قضاة الى وترقيتهم موظفيهِ 
القاضاي مان المعااونين القضاائيين والكتباة فيتاولى مجلاس القضااء  أعاوانوبالنسبة لشاروط  

 .  الأعلى امور تعيينهم وت حديد صلاحيتهم بالشروط المناسبة لِذلك
، فلا ب د  للشخص الاذي يتمتاع بصافة القاضاي ان يمتلاك الاختصاصتتمثل الصلاحية ب وقد

، فصالاحية القاضاي هناا تكاون تخاذ فيهاا الإجاراءات القضاائيةت  تاي ال ىالادعاو  فاي صلاحية النظر
 نظاارالصاالاحية تكااون بإعطاااء الاختصاااص لمحكمااة البااداءة فااي ال، فمااثلا ً صاالاحية المحكمااةماان 
، فهناا لا ي جاوز هااخاصاة بالإجاراءات القضاائية ال ممارساةياة عقاار ماأجور و دعوى تتعلق بتخل في

 لم حكمااة الأحااوال الشخصااية الن ظاار فااي هااذه الاادعوى كونهااا لا تتمتااع بالصاالاحية للنظاار فااي هكااذا
 .  ىدعاو 
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 الماذكورة وفق الشروط على الإجراءات القضائية ممارسةللكن قد تتوفر للقاضي الصلاحية 
 .  من ذلك لا يستطيع ممارسة هذه الإجراءات القضائية كون القانون قد منعه   لا انه  أعلاه في أ

فهاام يمثلااون، بالإضااافة الااى  ،القضاااة ماان المعاااونين القضااائيين والكتبااة عااوانمااا بالنساابة لأأ
ن عنصااااراً  فااااي تشااااكيل المحكمااااة، فيشااااترط عااااد و الإداري والكتااااابي للمحكمااااة وي  القاضااااي، الجهاااااز 

 فضالًا عانلساات المرافعاة ماع القاضاي وأن يوقاع محاضار الجلساات حضور كاتاب الضابط فاي ج
فااي اعااوان القاضااي لممارسااة الإجااراءات  ، واشااترطت بعااض القااوانين  توقيااع القاضااي والخصااوم
و اقااربهم أو أصااهارهم حتاى الدرجااة أو تخااص ازواجهام أالاادعوى تخصاهم القضاائية، ان لا تكاون 

لا كان الإجراء باطلا ً   .  الرابعة، وا 
 

 رع الثانيالف
 صلاحية الخصم في ممارسة الإجراء القضائي

ب يترتا العراقي بأن الخصام هاو الشاخص الاذي المدنية من قانون المرافعات(  )بينت المادة      
بشاايء علااى تقاادير ثبااوت  أو ملزماااً  ن يكااون محكوماااً أو  قاارار منااه  إبتقاادير صاادور  حكاامٌ  قاارارهِ إعلااى 
 .  الدعوى
لى القضاء طالباً الحماية إ طلبٌ  و إرادتهِ  هِ سمبأقدم نه  الشخص الذي ي  بأ وع رف الخصم فقهاً      

القضائية، أو من ي قد م في مواجهتهِ هذا الطلب، فيكون الخصم بموجب هاذا التعرياف هاو المادعي 
 .  أو المدعي عليه أو الشخص الذي ت دخل أو أ دخل في الدعوى بعد رفعها أمام القضاء

،   كون صالحاً لعد هِ خصماً فاي دعاوى ماا أن يكاون علاى قياد الحيااةويشترط في الشخص لي     
هلية الاختصام و هي أصورتين، الأولى تدعى  على تكون بالأهلية، وهذه الأخيرةوأن يكون متمتعاً 

و هاااذهِ الصاااورة تقابااال أهلياااة الوجاااوب فاااي القاااانون المااادني  تثبااات للشاااخص مناااذ  ولادتاااهِ حتاااى وفاتاااهِ 
فات القانونية، والتي يقصاد بهاا صالاحية الشاخص ليكاون لاه  حقاوق وعلياهِ بالنسبة لممارسة التصر 

فااااي خصااااومة كااااون طرفااااا ً ، و المقصااااود بأهليااااة الاختصااااام بأنهااااا صاااالاحية الشااااخص لي    التزامااااات
ن ينااوب عنااه  شاااخص  خاار عنااد ممارساااة هااذه الإجاااراءات أالحالااة يجاااب  قضااائية، وهااو فاااي هااذهِ 

التااااي تخااااول الشااااخص الصاااالاحية لوجااااوب الإجرائيااااة هليااااة انفسااااها أ هااااي، و    كااااالولي أو الوصااااي
، أمااا الصااورة   ، بمااا يتضاامن ماان واجبااات وحقااوق إجرائيااةىمركااز الخصاام فااي الاادعاو  لاكتساااب

ليهاااا بأهلياااة التقاضاااي وهاااي تقابااال اهلياااة الأداء فاااي القاااانون المااادني ،   الثانياااة ليهلياااة في طلاااق ع 
راءات الاادعوى باساامهِ أمااام القضاااء أنهااا صاالاحية الشااخص لمباشاارة إجااويقصااد بأهليااة التقاضااي 

، وهذه الصورة مان الأهلياة هاي التاي ت شاترط لممارساة الإجاراء   مصلحة غيرهِ لسواء لمصلحتهِ أو 
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وأن لا    ن يكااون الشااخص كاماال الأهليااة بإتمامااهِ ساان الثامنااة عشاارأويشااترط فيهااا ،   القضااائي
 .  يعترضه  عارض من عوارض الأهلية أو الحجر

الشاااخص الصااالير، الاااذي أكمااال الخامساااة عشااار ولااام ياااتم  دعاااعلاااى ماااا ت قااادم، ي   اً دراكلكااان اسااات     
،   الثامنااة عشاار وتاازوج بااأذن ماان المحكمااة كاماال الأهليااة حسااب قااانون رعايااة القاصاارين العراقااي

تصااح خصااومة ماان اكماال الخامسااة )لااى القااول إللقااانون المااذكور ذهااب القضاااء العراقااي  واسااتناداً 
 .  (باعتباره كامل الأهليةعشر وتزوج بأذن من المحكمة 

مطلاق  بلا  الخامساة عشار مان عمارهِ وح صال علاى إذن مقياد أو كذلك يستثنى القاصار الاذي     
تاارخيص  ماان المحكمااة أو بااإذن  ماان المحكمااة وماان دون إذن الااولي، ففااي هااذه الحالااة ماان الااولي و 

 ت الداخلاة تحات الإذنفاي التصارفا اهلًا للتقاضي من ثم ي عدمنزلة كامل الأهلية و يكون القاصر ب

  .  
يشترط لصحة الإجراء القضائي ان يتم بإرادة حرة سليمة خالية من العيوب  فضلًا عن ذلك     

ن نذكر ي عد عملٌ قانوني، وجديرٌ بنا أ هذا الأخير شخص الذي يصدر عنه  الإجراء لأنبالنسبة لل
على وجود الإرادة السليمة عند  بأن أتخاذ الإجراء بالشكل القانوني ي عد قرينة قانونية بسيطة

 .  ممارسة الإجراء، ويجوز أثبات عكس هذهِ القرينة من خلال إثبات عدم صحة الإرادة
من خلال دراستنا للموضوب لم يلاحظ الباحث التطرق في ما لو كان الشخص الذي و      

 لممارسة إجراء   نال من رضاهي قد عيب الإكراه والذي ي مارس الإجراء القضائي قد شاب  ارادتهِ 
لى نتيجة معينة في تقرير خبرتهِ، فهل إينتهي  على أنكما في حالة اكراه الخبير ! معين قضائي  

و الشخص أ لهذا العيب قيمة قانونية يستطيع من خلالها الشخص المكره بعد زوال الإكراه
القانون المدني؟  المتضرر من الإكراه، ان يدفع بهذا العيب كما هو الحال في القواعد العامة في

 ام لا؟صحيحا ً  وهل يكون الإجراء القضائي
 لى أمكانية التمسك بعيب الإكراه للطعن بعدم صحة الإجراءات القضائية لكنإذهب رأي      

قانون للطعن في الن يكون هذا التمسك في ضوء الحدود والطرق التي نظمها أبشرط 
 .  لإجراءات باطلةا هذهِ  ع د   لىخر ا ، فيما ذهب رأي   الإجراءات

الأخذ بما ذهب اليهِ اصحاب الرأي الأول قد يعتريه نوب من الصعوبة، كون طرق  ن  إ     
 مدةال مضيحالة  في الطعن هي طرق مؤقتة، وهنا ي طرح التساؤل حول مصير الإجراء القضائي

مضي مدة راه بعد يرى الباحث عدم امكانية الدفع بالعيب المتمثل بالإك !الطعن؟ب القانونية للتقدم
ب القانون المدني التي تجيز اثارة عي ما تقره  قواعدلعدم وجود نص يماثل  وذلك ،الطعنب التقدم
نقترح على المشرب ان من هنا و  ،  كراه بمدة معينةكراه في التصرفات القانونية بعد زوال الإالإ

 .المدنية ي نظم ذلك في نصوص قانون المرافعات
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 فهذهِ العيوب من شأنها أن ت عيب الإرادة عند، لريرى عيوب الللط والتبالنسبة ال أما      
، وذلك لأن فتح تهالا تؤثر في صح في الوقت نفسهِ  لا أنهاإاءات القضائية، ممارسة الإجر 

يع الوقت والمال والإطالة، يض ن  أ المجال للطعن بصحة الإجراءات لهذه العيوب من شأنهِ 
 .  إنهاء الخصومة لا الى أطالتها فائية ت هد  الإجراءات القض ن  أالمعروف ف

بأهلية  ان يكون متمتعاً الإرادة عند الشخص الذي يمارس الإجراء القضائي،  ويشترط لتوفر      
في دراستنا لهذا سابقا ً  التقاضي، وهذه الأخيرة شرط لممارسة الإجراءات القضائية والتي بحثناها

 .  المطلب
ن كل عمل قانوني أن الم سلم بهِ مف ،ء القضائي أن يكون له  محلشترط في الإجراكذلك ي       

ينصب على محل ما، ومن هنا يشترط في الإجراء القضائي ان يكون له  محل وهذا الأخير ي مثل 
الشيء الذي يرد عليهِ العمل، ويختلف محل  فضلًا عنمضمون الشيء الذي يرد عليهِ الإجراء 

، فمثلاً  يكون محل الإجراء القضائي في التبليلات ذا الأخيره الإجراء القضائي باختلاف نوب
بالتبلي ، ومحل الشهادة يكون بأدائها امام المحكمة،  القضائية هو عمل التبلي  وعلم الم بل  اليهِ 

عطاء الخبير تقرير خبرتهِ الى المحكمة  .  ومحل الخبرة تكون بإجراء الكشف او المعاينة وا 
للجهالة، وأن يكون يكون موجوداً ومعيناً تعييناً نافيا ً جراء القضائي ان وي شترط في محل الإ      

ن إقامة الدعوى تكون بعريضة أي يشترط وجود أ، فبالنسبة لوجود المحل، نرى قابلًا للتعامل فيهِ 
عريضة دعوى مقامة امام المحكمة المختصة لنكون امام قضية ينظرها القضاء، وأن تكون هذه 

 .  فيها محل الدعوى، كأن يكون عقار أو منقول أو دين أو غيرهالعريضة مذكور 
ية في شرط قابلية محل الإجراء القضائي للتعامل فيه، فلا نجد له  تلك الأهملأما بالنسبة      

قد حددت مضمون كل عمل، فلا يترك للإرادة  ائيةقوانين الإجر اللأن الإجراءات القضائية نظرا ً 
لى المحكمة حتى إم قد  دفوب التي تٌ الطلبات و الاجراءات الخصوم من فمثلا ً في هذه الحالة، سلطانا ً 

فهي تقدم صحيحة لكن تختلف من  ،لو كانت غير حقيقية ويراد منها الإطالة في سير الدعوى
غير صحيح من  ا بقبولها والأخذ بها أو عكس ذلك، لكن قد تتخذ المحكمة إجراء  حيث نتيجته

موال غير اموال المدين أو ممنوب الحجز عليها بموجب القانون، حيث محله كأن تحجز على ا
ما بالنسبة الى شرط امكانية القيام أ .  سببهِ فهنا نكون اما إجراء غير صحيح بالإمكان الطعن ب
هِ ئجراإما في حالة تعذر أ ،ممكناً  أكثر الأحياناو تنفيذ الإجراء القضائي، فهذا الأخير يكون في 

 .هِ ئحالت دون امكانية إجرالك في إضبارة الدعوى مع ذكر الأسباب التي او تنفيذهِ فيدون ذ
، فهل يجوز مستقبلاً  يئاً يكون محل الإجراء القضائي ش التساؤل حول امكانية ان ر  اثوقد ي       

؟ برأينا ان   هذا في الإجراءات القضائية كما هو الحال في المحل المستقبل في القانون المدني
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 ،اءات القضائية يجوز ان يكون مستقبلًا كما في حالة رفع دعوى امام القضاءالمحل في الإجر 
 .  و حصول شيء معين في المستقبلأطلب اصدار قرار بمنع عمل  يكون موضوعها

سند ي   لأنه  في الإجراءات القضائية  همية كبيرةأيحتل السبب ف كذلك هنالك شرط  السبب،     
المحكمة تقوم بتوضيح سبب كل ف، عليهِ  تسيرابعاً قانونياً طممارسة هذهِ الإجراءات واتخاذها 

ضبارة الدعوى وحسب القانون وأن سبب الإجراءات القضائية التي يقوم إفي  جراء تتخذه بكتابتهِ إ
ئية هو ن السبب في الإجراءات القضاأ .  الأحيان أكثرها الخصم هو لكسب الدعوى في ب

قيداً على ل شخصي من جانب القاضي، فهو يشكل و ميأعلى هوى  ضمان لعدم القضاء بناءً 
 وةً ر الحكم، فتكتسب بذلك احكامهم ق  اصدإلى الحرص واليقظة عند إسلطة القضاة، ويدفعهم 

ن أ ومتانة، فهو يكسب الأحكام ثقة المتقاضين، فتندفع عنها مظنة الشك والريبة، وهذا من شأنهِ 
 .  لى اقناعهم بعدالة القضاءما يؤدي الخصوم لدى امهماً ثراً نفسيا ً أيخلق 
الطعن في القرارات ، فمثلا ً ويمكن ملاحظة أهمية السبب في كثير من الإجراءات القضائية     

القضائية يكون لأسباب معينة حددها القانون، من جهة أخرى يستطيع الخصوم من خلال سبب 
ر الصحيح في معرفة ما شاب الحكم من عيوب مقتضاها السبب غي( التسبيب)الإجراءات 

الإجراء، ووفق هذا يتمكنوا من استخدام الطرق القانونية للطعن بسبب هذه العيوب، كذلك تظهر 
شترط المشرب تسبيب الإجراءات ليتمكن الخصوم والمحكمة الأعلى درجة أهمية السبب عندما أ

ة من معرفة التكييف القانوني السليم ومدى ترتب الآثار القانونية الصحيحة من ممارس
 .  الإجراءات

ممارسة  في سببال من إن   ما تقدم ذكره   على تأكيد هي ن هذه الأهمية للسببأنلاحظ      
للقانون، فتسبيب الأحكام هو واجب فرضه  القانون بأن يذكر سبب  لا تطبيقٌ إما هو الإجراءات 

ة على الإجراء لتطبيق المادة القانوني بيان السبب هو توضيحٌ  ن  إ اتخاذ الإجراء القضائي، أي
شروط التي بينها وفق ال على يسبب هذا الإجراءف القضائي، كذلك بالنسبة للطعن بالأحكام

أخذ رأي الخبراء كلٌ حسب اختصاصه الذي من شانهِ ان تمثل بيب الخبرة ن سبإالقانون، كذلك ف
 .كافة الإجراءات القضائية في فالسبب موجود، يساهم في احقاق الحق للمتداعين

 ، وتكون الشكليةعديدة شروط شكلية توفر الإجراء القضائي لصحةيشترط  ومن جهة  أخرى     
 بصورتين، فقد تكون الشكلية بوصفها عنصر مكون للإجراء القضائي، وهنا في الإجراء القضائي

بشكل معين، فالشكل هنا جزء مكون  م يكن مقترنما ل   صحيح لا ن كون امام إجراء قضائي
الإجراء القضائي ، فمثلا ً بكتابة الإجراء الذي ي مارس كثيراً ما يكوني، وهذا للإجراء القضائ

كاتب  به شفاهاً ويحرر من الخبير أو قد يدلي ر مكتوب منالمتمثل بالخبرة يكون على شكل تقري
 ، كذلك الحال بالنسبة لإقامة الدعوى، فعريضة الدعوى ت كتب وتوقع  الضبط في إضبارة الدعوى
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حدد هذا الشكل الذي ي مارس بهِ الإجراء القضائي ي   ن  ا  ، و قانوناً  و من يمثلهأعي د  شخص الم   من
، لكن من جهة اخرى بالإمكان ان ي مارس الإجراء القضائي بالشكلية التي تتحقق من قانوناً 

 .  كانت الشكلية لا تتعلق بالنظام العام فيما لو خلالها اللاية من ممارسة الإجراء القضائي
ن يدون بالللة أفوية أم تحريرية، شترط في الإجراء القضائي سواء مورس بصورة شوي     

لذين يمارسونه  ممن لا يجيدون الللة ا الرسمية المعتمدة في المحكمة، باستثناء الأشخاص
وتدون بالللة الرسمية للمحكمة  ، فتتم الإجراءات بحضور خبير مترجم،عندما يتم شفاهاً  الرسمية

ترجم غير مسجل بجدول الخبراء، وفي حالة كون شخص الم   ترجم،رجم من الم  على وفق ما يت
 .  فتحلفه  المحكمة اليمين

 اً شرط وهنا تكون الشكلية   أما الصورة الثانية للشكلية فتتمثل بوصفها ظرفاً للإجراء القضائي،     
 مكانثلة بالمتموهو ما ي تعلق بالشكلية ، يتمثل بظرف خارج عن موضوب الإجراء القضائي

ن تتم بعض أالإجراء القضائي فالقانون يتطلب فمن ناحية مكان  .وزمانه الإجراء القضائي
جاز القانون ان يجري التبلي  أصحيحة، فمثلا ً  عدلكي ت   دون غيرهمن الإجراءات في مكان م عين 
أو من ي قيم  لى تبليلهِ عن طريق زوجهِ إي مكان يتواجد فيه، أما بالنسبة لشخص الم بل  اليه في أ

لحال بالنسبة ليشخاص ، ك ذلك اصراً و أصهارهِ فيكون ذلك في م قر إقامتهم ح  أ معه  من أقاربهِ 
ذين يستخدمهم في العمل، فيكون التبلي  في م قر العمل حصراً ال

أما بالنسبة للشكلية القانونية  .  
الإجراء القضائي،  هِ المتعلقة بزمان الإجراء القضائي، فهي تتعلق بالوقت الذي ي مارس ب

الدوام  يامأمن اليوم وفي  اشترطت القوانين ان تتم التبليلات القضائية في ساعات محددةفمثلا ً 
قت إبداء بعض الدفوب، فالدفوب الشكلية التي يكون سببها إكذلك الحال بالنسبة  ،  الرسمي لى و 

ها قبل ؤ بداإيجب لات القضائية، فغير متعلق بالنظام العام، كحالة الدفع للعيوب المتعلقة بالتبلي
 .  بدائهاإلا سقط الحق في ا  موضوب الدعوى و ل التعرض
من خلال ما تقدم يمكن تعريف الإجراء القضائي المدني بانه  ذلك العمل الذي ي تخذ من قبل      

سِام  وم أو أي شخص أخرالم حكمة أو الخص وي كون جزءً من الخصومة ويرتاب  ثاراً إيجابيااً فاي ح 
 .دعوى المدنيةال
 
 

 المطلب الثاني 
 يب الإجرائيتعريف العَ 
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على الرغم من أن  لى تعريف  في مفهوم العيب الإجرائيلم تنص القوانين الإجرائية ع
كما هو ، لى البطلانالذي يؤدي إبعضها قد نظم حالة العيب الذي يعتري الإجراء القضائي و 

 الحال في قانون 
 .   وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي،   المصريالمرافعات المدنية والتجارية 

أو وضااعاً قانونياااً فااي أنااه  ذلااك العيااب الااذي يشااوب عماالا ً ب ه  جاناابرفاافقااد ع فااي الفقااهأمااا 
خار بأناه  ذلاك العياب الاذي  وفاي تعرياف .   تكوينه أو مصدره، أو هاو نقاص يعتاري إعاداد العمال

نوني، ويترتااب عليااهِ عاادم أنتاااج الإجااراء نموذجااهِ القااالأل ماان الإجااراء القضااائي غياار مطااابق يجعاا
لشاكلي تجاه تعرياف العياب اإناه  ياذهب بااأ على التعرياف الساابقن الملاحظ أ إلا ،  لأثارهِ القانونية

بأنااه  ذلااك العيااب الااذي يصاايب الإجااراء القضااائي  وفااي تعريااف ثالااث. ولاايس العيااب بصااورة عامااة
علااى هااذا التعرياف نفااس الانتقاااد الموجااه ، وينطباق   ويترتاب عليااه عاادم تحقاق اللايااة ماان الإجااراء

 .الى التعريف السابق
يعتري الإجراء القضائي يكون بنوعين، الأول يتمثل  العيب الذيمن جهة  أخرى فإن       

 .أما النوب الثاني فهو العيب الموضوعي بالعيب الإجرائي الشكلي،
 .هذا العيبانين الإجرائية تعريفاً للم تورد القو ، فالعيب الإجرائي الشكليوبالنسبة لتعريف       

خالفة الشكل الذي يفرضه المقصود بالعيب الشكلي هو م لى أنفي الفقه، فذهب جانب إأما 
 التعريف المتقدم الملاحظ علىو ،   ي مخالفة الشكل القانوني لممارسة الإجراء القضائياالقانون 

بار المخالفة عيباً شكلياً طالما تحققت فمخالفة الشكل قد لا ترقى الى اعت ،نه  يتسم بالعموميةإ
اللاية من الشكل كما هو الحال في مخالفة الشكل القانوني بوجوب ان يكون حضور الخصم عند 

في حالة ور الخصم لا يعد عيبا ً تقديم مستندات ودفوب الى المحكمة اثناء المداولة، فعدم حض
وفي ،   له تتحقق اللاية من الإجراءرسال نسخة من المستند الى الخصم الأخر والذي من خلاإ

بأنه  ذلك العيب الذي يصيب احد الشروط الشكلية للإجراء القضائي وذلك من خلال  تعريف  خر
مخالفة النموذج الشكلي الذي حدده  القانون لممارسة الإجراء والذي ينتج عنه  تخلف اللاية من 

يربط بين الشكل  نه  إ التعريف المتقدم الملاحظ علىو  .  الإجراء القضائي الذي لحقه  ذلك العيب
 .واللاية دائماً وهذا غير متصور في جميع الحالات

ويعد العيب شكلياً متى ما كان الإجراء القضائي مخالفاً لشكل جوهري أو لقاعدة شكلية 
ية الفرنسي من قانون الإجراءات المدن(    )متعلقة بالنظام العام، هذا ما دلت عليه المادة 

انون على ذلك علان بطلان اي إجراء لعيب في الشكل ما لم ينص القالا يجوز ) نصت والتي 
في قاعدة متعلقة بالنظام العام،  أولا في حالة خرق الإجراء من حيث شكلهِ الجوهري إصراحة، 

، عيببه الضرر الذي اصابه  من الولا يتم النطق بالبطلان الا اذا أثبت الخصم الذي يتمسك 
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، ولا يوجد نص مماثل في   (مخالفة الشكل الجوهري للإجراء و قواعد النظام العام حتى في حالة
 .العراق و مصر قوانين كل من

ي الشكل الذي يرتب أاللازم لوجود الإجراء القضائي،  ويقصد بالشكل الجوهري بأنه  الشكل
م يبين ما هو ل لأنه   هذا التعريف يتسم بعدم الوضوحن ألا إ،   على تخلفه عدم وجود الإجراء

خرى ع رف الشكل الجوهري أ الإجراء غير موجود، من جهة   عد  لى إذا تخلف يؤدي إالشكل الذي 
د منه  لتحقق اللرض الذي وجد بأنه الشكل الذي يتصل بعلة وجود الإجراء القضائي والذي لاب

ال الصفات زو اء القضائي معيباً ومؤداه ذا لم ي راعى هذا الشكل كان الإجر إجلهِ، بحيث أمن 
.   ريد منهأ  عل الإجراء غير صالح لللرض الذي مما يج الخاصة بالإجراء القضائي والمميزة له  

والباحث يتفق مع هذا التعريف للشكل الجوهري الذي يتناسب مع النصوص القانونية التي تقرر 
 .وجود العيب  في حالة عدم تحقق اللاية من الإجراء

عتبار الحكم المطعون بهِ غير صحيح لمخالفتهِ احكام لى اإالقضاء العراقي وقد ذهب 
وحلفت المدعى  ادعائهاالمدعية عاجزة عن أثبات  اعتبرتذلك لأن المحكمة ))الشرب والقانون 

، فهنا   ((من قانون الأثبات(    )عليه اليمين دون طلب من المدعية، خلافاً لما توجبهِ المادة 
 .وجيه اليمين بلير الشكل الذي رسمه  القانونبت متمثلاً المحكمة ارتكبت عيب شكلي 

من خلال ما تقدم ي مكن تعريف العيب الإجرائي الشكلي بأنه  ذلك العيب الذي يعتري 
حد الخصوم أو أن يمس مصلحة أالإجراء القضائي والذي من شأنهِ الشروط الشكلية لممارسة 

مخالفة قاعدة شكلية متعلقة بالنظام  ما تؤدي اليه وأتهِ عدم تحقق اللاية من الإجراء تكون نتيج
 .العام

 كما، العيب هذارد القوانين الإجرائية تعريفاً لالعيب الموضوعي، فلم تو  بالنسبة لتعريفأما 
ذكر العيب الموضوعي اطلاقاً، كما هو الحال في قانون المرافعات يالقوانين لم  هذهِ  ن بعضأ

نصت على  ن هذهِ القوانينألا إالتجارية المصري، فعات المدنية و المدنية العراقي وقانون المرا
شروط موضوعية في الدعوى، منها ان يكون اطراف الدعوى متمتعين بالأهلية اللازمة 

ن ألا إوغيرها،    وشرط المصلحة   ، وأن يتصف اطراف الدعوى بصفة الخصومة  للتقاضي
و خاصة تعالج عدم أمة ط المذكورة فلا توجد قاعدة عاالباحث يرى في حال عدم تحقق الشرو 

 .تحققها، فالنصوص التي تناولت هذه الشروط غير كافية لمعالجة العيوب الموضوعية
قد أورد احكاماً لتنظيم  المصري ن قانون المرافعات المدنية والتجاريةبأذكر ن بنا ان وجديرٌ      

على تنظيم  فيها صرنه  اقتألا إ،   العيوب المؤدية الى البطلان في باب الأحكام العامة فيهِ 
 .العيوب الشكلية
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خرى الى تنظيم العيوب الموضوعية التي تعتري الإجراء أمن جهةً اخرى ذهبت قوانين       
نها وكما قلنا لم تضع ألا إ،   القضائي كما هو الحال في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي

 .تعريفاً للعيب الموضوعي
الذي لذي يصيب موضوب الإجراء القضائي ك العيب ا، بأنه  ذلأما في الفقه، فقد ع رف
إلا أننا نلاحظ  ،  ج عنه  تثبات الضرر الناإدون الحاجة الى  من يجوز التمسك بهِ أمام القضاء

وفي تعريف  خر  نه  يتسم بالعمومية ولم يبين المقصود بالعيب الموضوعي،على هذا التعريف أ
الملاحظ على هذا التعريف أنه  لم و  ،  اء القضائيبأنه  ذلك العيب الذي لا يتعلق بشكل الإجر 

نما بين أن العيب الموضوعي هو العيب غير الشكلي، وبرأينا  يبين معنى العيب الموضوعي وا 
الذي شكلي الذلك العيب غير  بأنه    خر وفي تعريف لى مستوى التعريف القانوني،أنه  لا يرتقي إ

ثبات الضرر الذي يلحق بالمتمسك إلى إاجة حالدون  من يؤدي الى بطلان العمل الإجرائي
 .التي وجهناها للتعريفات في أعلاه نفسها يمكن توجيه الانتقاداتهنا و  .  بالبطلان

نسي المدنية الفر  جراءاتقانون الإ (   )المادة  الموضوعية في ظل ومما يعد من العيوب
عيب المتمثل بانتفاء سلطة هلية التقاضي لدى الخصوم، كذلك الأهو العيب المتمثل بعدم توفر 

و شخص عديم الأهلية، وكذلك انتفاء اهلية أالأشخاص الحاضرين كممثلين لشخص معنوي 
 .  سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم أوشخص 
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، قد (    )ن العيوب المذكورة في نص المادة أ

من نص المادة نستطيع ان نس وردت على سبيل المثال لا الحصر، هذا ما  من(    )تنتجه  
لعيوب الموضوعية وأن لم تكن مذكورة في النصوص لوالتي اجازت الدفع بالبطلان  نفسه القانون

 .  الخاصة بالبطلان
قد يواجه بعض الصعوبات، خاصة لعدم وجود معيار يمكن (    )ن تطبيق المادة ألا إ

ذهب رأي الى  وقدموضوعي وتمييزهِ عن غيرهِ من العيوب، الركون اليه لتحديد العيب الإجرائي ال
اعتبار جسامة المخالفة معياراً لتحديد العيب الموضوعي لتمييزهِ عن العيوب الأخرى، فمتى كان 

ج عنه ، فبمجرد حدوث العيب يقود توعياً ولا حاجة لأثبات الضرر الناالعيب جسيماً كان موض
 من العيوب، وهنا يكون العيب الموضوعي ينفرد عن غيره الى الحكم ببطلان الإجراء القضائي

ثبات الضرر الناتج عنه ولا حاجة لأثبات عدم تحقق اللاية من الإجراء، فجسامة حاجة لإال لعدم
 .  العيب الموضوعي تكفي لترتب  ثرها على الإجراء القضائي

 أمام ع القارئيضعتمادهِ لتحديد العيب الموضوعي ان أولكن هذا الرأي محل نظر، ذلك 
العيب جسيماً من عدمهِ؟ فلو اراد قاضي الموضوب اللجوء الى  عد يمكن خر، وهو، كيفأتساؤل 

هذا  ي فسرهذا المعيار لكي يحدد فيما لو كان العيب موضوعياً ام شكلياً، فالمعيار المتقدم ما ان 
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عن العيب غير  لا وتراه امام تساؤل اخر وهو، كيف يمكن تحديد العيب الجسيمإالتساؤل، 
 الجسيم؟

حدى محاكم أة بهذا المعيار عندما نقضت قرار ومن هنا لم تأخذ محكمة النقض الفرنسي
 عدبالتبلي  على ورقة التبلي  ي   الاستئناف في فرنسا والتي قررت ان عدم توقيع القائم

لقرار  قضاً محكمة النقض الفرنسية جاء مناموضوعياً نتيجة لجسامة المخالفة، ولكن قرار عيبا ً 
ذا ثبت إلا إباعتبار عدم جواز الحكم به  اً ضوعيوليس مو  اً محكمة الاستئناف، وأعتبر العيب شكلي

حدوث ضرر، فمن هنا نرى ان محكمة النقض الفرنسية رفضت التعويل على معيار جسامة 
 .  المخالفة لتحديد العيب الإجرائي الموضوعي

ي نستطيع من خلاله تحديد العيب في حين ذهب رأي الى القول ان المعيار الذ
الموضوعي من العيب الشكلي هو من خلال مقتضيات العمل الإجرائي الشكلية والموضوعية، 

ذا إما أل الإجرائي كان العيب موضوعياً، فإذا كان العيب في احد المقتضيات الموضوعية للعم
 .  اً كان العيب في المقتضيات الشكلية للعمل الإجرائي فالعيب يكون شكلي

العيب الموضوعي مع العيب  لاختلاط وذلك د بدورهِ،ولم يسلم هذا المعيار من الانتقا
، كما في العيب المتمثل بالشخص الذي يحضر كممثل للشخص في حالات معينة الشكلي

معنوي في دعوى ما، وبعدها يظهر عدم امتلاكهِ صلاحية التمثيل، فبالإمكان ان يتم الدفع بعدم 
ة لتمثيل الشخص المعنوي والعيب هنا موضوعي، كذلك يمكن ان يدفع بأن ما قام تمتعهِ بالسلط

ن القضاء في فرنسا هو أباطلة ويدفع بالعيب الشكلي، كما به الشخص من بيانات شكلية هي 
الأخر لم يكن مستقراً بهذا الشأن، فتارةً يذهب الى اعتبار عيب ما شكلياً في حال، وتارةً يذهب 

حدد من خلاله العيب يتحظ اهمية وضع معيار العيب موضوعياً، ومن هنا نلا الى اعتبار نفس
 .  الموضوعي

العيب المتمثل بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وفق  ،ايضاً  الموضوعية ومن العيوب
يتنحى من من قانون المرافعات المدنية العراقي، فيجب على القاضي ان   (  )احكام المادة 

وى ولو لم يرده  الخصوم لأنها حالات تتعلق بالنظام العام، فإذا لم ادع كذاه تلقاء نفسهِ عن نظر
 .  بطلاناً يتعلق بالنظام العام باطلاً  يتنحى عن الدعوى كان الحكم

، وهو ما اكده  القضاء لعيب المتمثل بانعدام صفة الخصوما كذلك من العيوب الموضوعية
 نه  لم يذكر بأن هذاألا إ.   عدم توجه الخصومة العراقي مراراً بعدم صحة الإجراءات في حالة

 .نه  من النظام العامأكد على أالعيب هو عيبٌ موضوعي الا انه  
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 يويمكن من خلال ما تقدم من تعاريف ونصوص قانونية التي جاءت في العيب الموضوع
راء القضائي الموضوعية للإج قواعدبأنه  ذلك العيب الذي يعتري ال له   ن نضع تعريفاً أ يمكن لنا

 .القواعدلتي ابتلاها المشرب من هذه والذي يترتب عليهِ بطلان ذلك الإجراء وذلك ليهمية ا
من خلال ما تقدم من تعاريف وبيان لأنواب العيب الإجرائي، يمكن ان نعرف العيب 

الخلل الذي يعتري الإجراء القضائي والذي من شأنهِ ان يؤثر في صحة ذلك ( الإجرائي بأنه  
 (.جراء نتيجة لمخالفة قواعد النظام العام أو لمساسهِ بمصلحة اقرها القانون لأحد الخصومالإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 طرق تصحيح الإجراء القضائي المَعيب

 
 من معرفة المقصود من تصحيح الإجراء القضائي الم عيب، ومن هنا نلاحظ لنا أن اولاً لاب د      

ن جانب من الفقه ألا إ، الم عيب عرف عملية تصحيح الإجراء القضائيلم ت   اتقوانين الإجراء نإ
من يصحح هذا أو ذاك، و  العمل على إزالة العيب الذي يعتري الإجراء أو الشكل بما)) بأنه   عرفه  

وفي تعريف  .  ((أو شكلاً إجرائياً صحيحاً  عملاً اجرائياً باعتباره على توليد  ثارهِ  يجعله  قادراً  ثم
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في الإجراء بشرط ان يتم ذلك في  الم عيبما يكمل البيان أو الشكل أو العنصر ))  خر، بأنه  
 .  ((الميعاد المقرر قانوناً لممارسة الإجراء

أن تصحيح الإجراء القضائي يكون بأكثر من طريقة، فقد تتم عملية التصحيح رغم بقاء 
من جهة اخرى و  .ا شروطها وحالاتهاالعيب في الإجراء القضائي وهذه الطريقة من التصحيح له

 الم عيبقد تتم عملية التصحيح بإزالة العيب الذي يعتري الإجراء القضائي، ويتم هذا بإزالة الجزء 
وعلى وفق ما  .مام إجراء قضائي سليم قانوناً وم رتباً لآثارهِ أنكون  وفي كلتا الحالتينمن الإجراء، 

 :تيتقدم سنقسم هذا المبحث الى مطلبين وكالآ
 

 طلب الأولالم
 بقاء العيب فيهِ  من رغمال على الإجراء القضائي تصحيح

 
تمثل ، الأولى توفق هذهِ الطريقة بحالتين عيبعملية تصحيح الإجراء القضائي الم  تتم       

عن  النزولالثانية فتتمثل ب ، أماعيب عن طريق الواقعة القانونيةبتصحيح الإجراء القضائي الم  
وسنتناول دراستهما في هذا المبحث على  بطلان بسبب العيب الذي أعترى الإجراء،الحق الدفع ب

 .مطلبين
 الأول فرعال

 المَعيبالواقعة القانونية المصححة للإجراء 
كل حدث يقع فيرتب عليهِ القانون أثراً قانونياً وهذه الواقعة قد عرف الواقعة القانونية بأنها، ت       

والواقعة قد تستخدم بمعناها الواسع بحيث . تكون من عمل الأنسان تكون من فعل الطبيعة وقد
تشمل كلًا من التصرف القانوني والواقعة المادية، وقد تستعمل بالمعنى الضيق وتعني هنا واقعة 
مادية يرتب القانون عليها أثراً، ولتقابل بذلك التصرف القانوني، فالواقعة اذن واقعة مادية وليست 

 .  لحال في التصرف القانونيإرادة كما هو ا
الإجراء  ذلكهي  ،صححة للإجراءقصد بالواقعة القانونية الم  ستنا ن  اننا وفي ضوء در ألا إ     

الإجراء  كون عيب،الاعتراه   ذيالإجراء القضائي الصحح ي  ن أ من شأنهِ  ذيخذ والي ت ذيال
 .  قانونية عةقاو  بطبيعتهِ  ي عد القضائي المدني

صراحةً على   لى الموقف القانوني من هذهِ الطريقة، فلم تنص القوانين الإجرائيةإوبالنسبة      
النصوص القانونية  ستنتج منهذه الطريقة ت   نإلا أالقانونية،  عيب بالواقعةتصحيح الإجراء الم  

 .ذات العلاقة
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ن الدفع أبين  قدعيب بالواقعة القانونية، فيما يتعلق بتصحيح الإجراء الم  و  قانون العراقيالف     
تبلي  الأوراق الأخرى تري و للعيب الذي يعأعريضة الدعوى  تبلي  للعيب الذي يعتري بالبطلان

و أي طلب أن تقديم إ، ونستنتج من هذا   خر و طلب أع ي دفأه  قبل يجب إبداء   في الدعوى
لدفع اب قدمحق التمعه   سقطرة من شأنهِ أن يدفع للمحكمة قبل الدفع بالبطلان للعيوب المذكو 

صحيحاً في نظر باً، قبل سقوط حق التقدم بالدفع بهِ، عيِ الإجراء الذي كان م   ومعه  ي عد بالبطلان،
 .ثارهِ القانون وم نتجاً لآ

مكانية تصحيح إمدنية والتجارية المصري فقد بين أما بالنسبة الى قانون المرافعات ال     
نه  لم ينص ألا إ،   ن ذلك بعد التمسك بالبطلانحتى لو كا المقرر قانوناً  وعدالبطلان في الم

العراقي، فهذهِ الطريقة  شأن القانون في ذلك شأنه   ،على حالة التصحيح بالواقعة القانونية صراحةً 
الدفع  عد  ذهب القانون المصري الى إذ ، ذات العلاقة كما قلنا تستنتج من النصوص القانونية

، وكافة الدفوب رتباطللاالدعوى أو الدفع بالإحالة  في رنظلبسبب العيب في الاختصاص المحلي ل
ن المشرب العراقي أونستنتج من هذا .   خر ها قبل اي دفع ؤ ابدا يجبالمتعلقة بالإجراءات 

 نقضاءبالكن و موعداً قانونياً للتقدم بالدفع ببطلان الإجراء في هذه الحالات، حدد  والمصري قد
لعيب، ا بسبب و طلبات قبل الدفعأقانونية المتمثلة بتقديم دفوب الهذا الموعد أو عن طريق الواقعة 

 .صحيحاً  عدفالإجراء ي  
ة الم عيبمكانية تصحيح الإجراءات إ قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فقد بينوفيما يتعلق ب     

المؤدية امة التي تناولت العيوب ، عند تناولهِ ليحكام الع  ياً أو موضوع   سواء كان العيب شكلياً 
لكن يمكن الواقعة القانونية، بعيب بين طريقة تصحيح الإجراء الم  نه  لم ي  ألى البطلان، إلا إ

 يي القانون العراق،كما هو الحال ف القانونية ذات الصلة استنتاجها من النصوص والمواد
 نإجب ي الشكلي بن الدفع للعيأ منه  على(   )ما بينته  المادة  ومن هذهِ النصوصوالمصري، 

و التعرض لموضوب الدعوى حتى لو كانت تلك أقدم بالدفع المتمثل بعدم القبول قبل الت يتم
لا سقط الحق في تقديم العيوب متعلقةً  ، خلافاً للقانون العراقي والمصري فيما   هابالنظام العام وا 

وى أو التقدم ن الدخول في موضوب الدعإبالنظام العام، ومن هنا نستنتج  يتعلق بالدفوب المتعلقة
وقائع مصححة للإجراء القضائي  الوقت نفسهِ  في بدفع عدم القبول هي إجراءات قضائية وهي

عيب على الرغم من بقاء العيب فيهِ سواء تعلق العيب بالمصلحة الخاصة للخصم أو تعلق الم  
 .بالنظام العام

 اءات المدنيةالإجر  قانونمن (   )المادة  استثناء على نص يوجد خرىأمن جهة       
التقدم بهِ خلال ن مكي ،دعوىالفرنسي، فالدفع بالبطلان للعيب المتمثل بعدم علنية جلسات ال

نستنتج بأن  ذا، ومن ه  لتقدم بهِ اسقط الحق في ي وبعدهاحتى ختام الجلسات  السير بالدعوى
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ثل بعدم بالعيب المتم الخصم جلسات الدعوى ولم ي طعنصحيحة في حالة ختام  دعالإجراءات ت  
الواقعة المتمثلة بختام جلسات المرافعة هي واقعة م صححة  عدت   ومن ثم، دعوىعلنية جلسات ال

 .دعوىعدم علنية جلسات ال ة بعيبالم عيبللإجراءات 
ة لا ت عتد في توجه الإرادة نحو الم عيبن هذه الطريقة في تصحيح الإجراءات القضائية إ     

، فالمشرب هو  الذي المتعلقة بذلك  ثارها من النصوص القانونيةالتصحيح، فهي  ت ستمد قوتها و 
ي حدد هذهِ الوقائع في الخصومة، فإذا ما حدثت هذهِ الوقائع يسقط معها الحق في الدفع ببطلان 

ثارهِ على الرغم من وجود العيب فيهِ، الإجراء صحيحاً ومنتجاً لآ من ثم ي عد، و الم عيبالإجراء 
ن تكون م هددة في مرحلة متقدمة من الدعوى ببطلان إجراءاتها أدون  من وبهذا تسير الخصومة

 .  بسبب العيب الذي سقط الحق في الدفع بهِ 
الدفع ببطلان صحيفة )) بأنم فقد ذهبت محكمة النقض المصرية وفق ما تقدعلى و      

لتي يجب الدعوى كأن لم تكن، كل منهما من الدفوب الشكلية ا باعتبارالدعوى، وكذلك الدفع 
لا سقط الحق فيما لم يبدِ منهما، ولما كانت المطعون ضدها  أبدائها معاً قبل التعرض للموضوب وا 

فقد  الاستئنافكأن لم يكن في أول جلسة حضرتها امام محكمة  الاستئناف باعتبارأبدت الدفع 
ى، وتمسكت اقامتهِ على ان الصحيفة أ علنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة  أخر 

لأن المحضر لم يثبت غيابها  الاستئنافعلانها بصحيفة إات الدفع مؤسسة اياه  على بطلان بذ
قت إجراء بداء علان، ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند أالإ عند مخاطبتهِ لأبنتها و 

قد  ئهبداإفي التي حضرتها، فأن حقها كأن لم يكن في الجلسة الأولى  ستئنافالا باعتبارالدفع 
كأن لم يكن تأسيساً على بطلان  الاستئناف باعتبارسقط، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء 

ذا خالف الحكم الطعون فيهِ النظر فأنه  يكون قد خالف القانون  .  ((الإعلان وا 
 بأن في الأول منهما لمحكمة التمييز الفرنسية في هذا الشأن عندما قضت ينوفي قرار      

 بعد ان كان الخصم الاستئنافحكمة مام مألعدم حلف الخبير اليمين لا يقبل لدفع بالبطلان ا))
الذي يدعي بهذا الدفع قد ناقش امام محكمة الدرجة الأولى العمليات التي قام بها الخبير والآراء 

ن ة ايتعين على الخصم لدى تقديمهِ لأول لائح))بأنه   في حين قضت في الثاني،   ((التي  بداها
 .  ((لا بعد الدفع بالبطلانإلا يتعرض الى الموضوب 

الدفع بالبطلان للعيب   ن الوقائع التي يسقط معها الحق فيأمن خلال ما تقدم نستنتج      
يمكن و  أقرها القانون الجوهري الذي يعترى الإجراء القضائي هي عبارة عن وقائع قانونية

ن اللاية منها هي استنتاجها من النصوص القانونية ذات الصل الإجراء القضائي  عدأن ي  ة، وا 
 .صحيحاً ي عتد بهِ قانوناً ومرتباً لآثارهِ  إجراءً  الم عيب
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 فرع الثانيال

 عن حق الدفع للعيب النزولتصحيح الإجراء عن طريق 
صحيح، في حين ذهب جانب من الفقه لم تورد القوانين الإجرائية تعريفاً لهذهِ الطريقة من الت     

التعبير عن الإرادة الصادر من صاحب المصلحة أو الشخص المتضرر من  بأنهالى تعريفها إ
العيب سواء كان الخصم نفسه  أو وكيله  والذي يهدر بموجبهِ حقه  في التمسك بالبطلان للعيب 

،   صحيحاً على الرغم من وجود العيب فيه إجراءً  الم عيبالإجراء  عديقة ي  الجوهري، وبهذهِ الطر 
بطلان، سواء مسك بالعن حق الت   نزولتجاه الإرادة الصريحة للابأنها  خرجانب   ي حين عرفهاف

و كان ذلك بإقرار سابق على أعنه ،  النزول ارادتهِ الصريحة نحو تجهتواكان قد ابدى الدفع 
 .       او شفاهاً  ةً كتاب النزولن يكون هذا أيمكن الدفع بالبطلان، يتضمن عدم أحقية التمسك بهِ و 

 لم قانون المرافعات المدنية العراقيهذهِ الطريقة، فلنسبة للموقف القانوني من تناول وبا      
فهو لم يورد للعيوب الإجرائية  ،ةالم عيبهذهِ الطريقة في تصحيح الإجراءات القضائية   تناولي

، الم عيبراء لتصحيح الإج النزولفلم ينص على حالة  من ثمنصوصاً تعالجها في أحكام عامة و 
الدعوى صراحة خرى أجاز التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق أن القانون العراقي من جهة ألا إ

 عتقادناباالمادة  لكن هذهِ ،    منه(   )الإجراء كأن لم يكن حسب نص المادة  عدوبهذا التنازل ي  
ن يرتب جزاء أشأنهِ ع للعيب الإجرائي الذي من عن حق الدف النزوللا يمكن تطبيقها على حالة 

لا يمكن  من ثمالصياغة القانونية لهذهِ المادة لا تحتمل التوسع في حالات التنازل و  لأنالبطلان، 
 يمكنإلا انه  . عن حق الدفع للعيب الذي قد يعتري الإجراء القضائي نزولالاستناد عليها لل

غير بالبطلان للعيب الجوهري  تطبيق هذهِ المادة على حالة التنازل عن الإجراء المتمثل بالدفع
 .   متعلق بالنظام العام وذلك بعد ممارسة هذا الإجراءال

 عاان الناازوللااى امكانيااة إفااذهب  أمااا بالنساابة لقااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة المصااري،      
 يزول البطلان إذا نزل عناه مان شارب لمصالحتهِ )منه  على (   )فنصت المادة  ،الدفع للعيب حق

ويلاحاظ أن ، (ة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحاالات التاي يتعلاق الابطلان فيهاا بالنظاام العاام صراح
هاو مصاطلح ( يازول الابطلان) هي صياغة غيار ساليمة، ذلاك ان مصاطلح (   )صياغة المادة 
لا يازول إلا بقارار يصادر مان القاضاي، وعنادما يقارر القاضاي ذلاك فاالا الابطلان  لأنغيار دقياق، 

 .هذهِ الطريقة بعدهايجوز التصحيح ب
أما بالنسبة الى قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فعلى الرغم من تناولهِ حالات العيوب التي      

قااد تااؤدي الااى الاابطلان، إلا أنااه  لاام ياانص علااى حالااة الناازول عاان العيااب الااذي قااد يعتااري الإجااراء 
ناازول عاان العيااب، وذلااك لأن ولا ناارى داعياااً لكااي ياانص القااانون الفرنسااي علااى حالااة ال. القضااائي
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القااانون الفرنسااي يشااترط للحكاام بااالبطلان أن يثباات الخصاام الضاارر الناااتج عاان العيااب، كااذلك فااأن 
وماان الشاارطين أعاالاه ،    القااانون أشااترط أن يااتم الاادفع بااالبطلان قباال التطاارق لموضااوب الاادعوى

م بالادفع باالبطلان، ديتبين أن الخصم الذي لا يتجه نحو إثباات الضارر النااتج عان العياب ولام يتقا
 .  عن حقهِ في الدفع للعيب الجوهري متنازلي عد كال
 النازولن طريقة إلى أ    و خر فقهي    قانوني جانب هبذ ومن المناسب أن نشير إنه  قد      

 .قد تكون صراحةً وقد تكون ضمناً  الم عيبفي تصحيح الإجراء القضائي 
النزول عن  في إرادتهِ  عن خلال إعلان الخصم صريحاً عن الدفع للعيب من النزولويكون      

حقهِ في التمسك بالبطلان، سواء تم هذا مشافهة في الجلسة أو كتابةً عن طريق مذكرة ت علن 
خصمهِ ما دام  مع لاتفاقلخصمهِ أو تقدم للمحكمة سواء أكان ذلك بإرادته المنفردة أو نتيجة 

ذا كان إلى بطلان الإجراء، أما إان يؤدي  العيب الذي من الممكن دوثحاصلاً بعد ح الاتفاق
ذي يؤدي في حالة تحديد نوب العيب والسبب ال الاتفاققبل حدوث العيب، فيصح هذا  تفاقالا
غير صحيح، ويجوز للخصم أن لا يلتزم بهذا  عدفي  وغير محدد عاما ً  الاتفاقاذا كان  ليهِ، اماإ

 .   هب  ولا يعلم سب   عن عيب لا يعلمه   النزول، وذلك لعدم جواز الاتفاق
الخصم يدل  على استعدادهِ لتحمل  قصد بهِ، سلوك منالضمني عن العيب في   النزولأما      
الخصم يدل  على إرادتهِ في النزول عن التمسك بالبطلان  عيب، أو هو سلوك منر الإجراء الم   ثا

    .   للعيب الجوهري
بأنه  غير هو قيام الخصم بالقول للمحكمة  الصريح عن حق الدفع للعيب النزولومن أمثلة      

 .معترض على خروج المحكمة للكشف من غير تبليلهِ بالموعد الذي أدى الى عدم ذهابهِ للكشف
حالة سكوت الخصم صاحب المصلحة التي العيب،  الضمني عن النزولأمثلة  أما من      

لرغم من علمهِ بهذا لى موضوعها على اإالدخول تضررت من العيب في عريضة الدعوى و 
 .   العيب
الى تنازل  جوهريالنزول عن الدفع للعيب الطريقة لتقسيم  لا نتفق مع ما تقدم من إلا أننا     

الضمني يستند  النزول وذلك لأن، في نظرنا تقسيم غير صحيحال لأن هذاصريح و خر ضمني 
 كذلك فقد،    صعب معرفته  لعيب وهذا من العن الدفع ل متنازلالعلى الإرادة الباطنية للخصم 

ي الفرب تختلط هذه الطريقة في التصحيح مع طريقة التصحيح بالواقعة القانونية التي ذكرناها ف
حد أت اليهِ محكمة النقض المصرية في ما يعزز رأينا هذا ما ذهبالسابق من هذا المطلب، و 

تنازل  –عات مراف    مادة لا –حالاتهِ  –سقوط الحق في إبداء الدفوب الشكلية )) أن قرارتها الى
من قانون المرافعات المدنية (    )المادة  ولأن  ،    ((او ضمناً  صراحةً  صاحب الحق فيه
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 فقد ،عيبالم   القضائي والتجارية المصري تبين الوقائع القانونية الإجرائية التي تصحح الإجراء
 .تصحح الإجراء الم عيبالتي  النزولمن حالات  إلى عد هاجاء قرار محكمة النقض المصرية 

الدفع للعيب في  حق عن نزولنلاحظ ان هنالك عدة شروط لل من خلال ما تقدم      
- :بالآتيتتمثل  عيبةالإجراءات الم  

و أ الشخص المتضرر من العيب من عن التمسك بالبطلان للعيب الجوهري النزولان يتم  :أولًا 
ن يدفع بالبطلان أ خصم الذي يجوز له  قانوناً و وكيل الأعن طريق الخصم ي أ ،عن طريق وكيله

 .   عنه   منزولالللعيب 
عن  متنازلالفإذا كان  ،ن يتمتع بأهلية التقاضيأعن العيب  متنازلاليشترط في الشخص  :ثانياً 

ن لأ عن حق الدفع بالبطلان للعيب الجوهري، النزولالعيب لا يتمتع بهذه الأهلية فلا يحق له 
 .   لحالة التبرب ثلاً مما دعهنا ي   النزول
، فإذا كان النزولعن العيب وبالمعنى الحقيقي نحو هذا  متنازلالتتجه إرادة الشخص  ن  إ :ثالثاً 
، ومن هنا فلا النزولمتجهة نحو  عيب الجوهري فهنا لا تكون إرادته  صلًا عن الألا يعلم  متنازلال

 .   لى البطلانإي الذي قد يؤد جوهريالنزول عن العيب التتحقق هذه الطريقة في 
الذي يتضرر من العيب أو صاحب ،حول امكانية الخصم  تساؤلٌ  ي طرح قد خرىأ   من جهة       

ات سواء كان يعتري الإجراء قد عن اي عيب جوهري نزلن يأ ،الحق في الدفع بالبطلان للعيب
 ! أم ينحصر ذلك في عيوب معينة؟ ؟م موضوعياً أشكلياً 
النزول عن وفق طريقة  على عيبالقضائي الم   اقي لتصحيح الإجراءلم يتطرق القانون العر      

لم يحدد العيوب الإجرائية  من ثمحكاماً عامة للعيوب الإجرائية و أرد نه  لم يو أ ، إذالدفع بالعيب
أما في مصر فقد حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  .النزول عنها التي يجوز

 ممس المصلحة الخاصة للخصبالعيوب التي ت جوهريالعيب العن  النزولطريقة التصحيح ب
تحكم بالبطلان من تلقاء  في الأخيرة لأن المحكمة ،العيوب المتعلقة بالنظام العام تلك وأستثنى

 .    نفسها ولو لم يتمسك بها الخصم أو نزل عنها
العيوب الشكلية  لعام هي  متعلقة بالنظام االغير القانون المصري أراد من العيوب وبرأينا ان      
من قانون المرافعات المدنية (   )نص المادة  طبقن تأ في مكانية المحكمةإنا نرى نألا إفقط، 

 لأن العيوب الموضوعية هي عيوبوضوعية المتعلقة بالإجراءات على العيوب الم والتجارية
ورة وذلك لعدم وجود نص فهنا للمحكمة أن تفيد من المادة المذك ،دائماً متعلقة بالنظام العام 

 .قانوني ينظم العيوب الموضوعية
عن  النزولنه  لم يتناول حالة إ أما بالنسبة الى قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فكما قلنا     

ن أننا نرى ألا إ،     لى البطلانإامة التي نظمت العيوب التي تؤدي العيب في الأحكام الع
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ة النصوص عن العيب الموضوعي وهذا يفسر من خلال دراس لالنزو القانون الفرنسي لا يجيز 
في م وللمحكمة للخص الحق عطىأالمشرب الفرنسي  ن  إ إذ،    يبالع هذا القانونية التي نظمت

 أنه  في حالةنستنتج من هذا و ،    حالة كانت عليها الدعوى اي في الموضوعي العيب إثارة
هنا  العيب ثيرن ت  ألمحكمة على اذا النزول و به لا ي عتدف ،الخصم عن العيب الموضوعي نزول

 .كونها قد علمت بهِ 
عنها من قبل الخصم هي  النزولالتي لا يجوز الشكلية المتعلقة بالنظام العام ومن العيوب       

، فهذا عيب شكلي يتعلق المدة القانونية مضي بعد بالاستئنافحالة العيب المتمثل بالطعن 
وكذلك العيب ،    صحيحاً  الاستئناف عدلي   المستأنف عليه من عنه   نزولالبالنظام العام لا يجوز 

 النزولومن أمثلة العيوب الموضوعية التي لا يجوز ،    النوعي للمحكمة بالاختصاصالمتمثل 
عن  نزلهذا الأخير ان يعنها، العيب المتمثل بعدم تمتع الخصم بأهلية التقاضي، فلا يستطيع 

وكذلك لا يجوز لخصمهِ ان ينزل عن  بالأهلية لممارسة الإجراءاتمصلحتهِ في اشتراط تمتعهِ 
صلاحيتها تثير هذا العيب متى علمت بهِ ولا يحد  أن لمحكمةل، وذلك لأن هذا العيب هو الآخر

 .   عنه  الخصوم  نزول في إثارة هذا العيب في حالة
في حالة  جوهرييب الللععن الدفع  النزولحول امكانية  تساؤلٌ طرح أخرى قد ي   من جهة        

يشترط م أ حد الخصوم عن العيب؟أ نزولفي حالة  الإجراء صحيحاً  ي عدتعدد الخصوم، فهل 
 الإجراء صحيحاً؟ عدجميعاً لكي ي   نزولهم
العيب  انل في حال كوفق حالتين، الأولى تتمث على ن الإجابة على هذا التساؤل تكونإ     

كالعيب المتمثل بالتجهيل في ، عليهم أو الم د عينالم د عى يمس مصلحة عدد من  جوهريال
زل عن العيب المتمثل نن يإعليهم  ىعد  الدعوى، فهنا يكون لكل شخص من الم   يضةعر 

، إذ لسببهِ في الدفع  الذين تضرروا من العيب خريني حق الآلا يلل النزولن هذا ألا إبالتجهيل 
 .   حيحقضائي ص لنكون أمام إجراء اً جميع نزولهميشترط 
المتعددين، فهنا يكون  أحد الخصومثل بالعيب الذي يمس مصلحة أما الحالة الثانية فتتم     

 نزولولا حاجة الى  نزولهِ ي حالة الإجراء صحيحاً ف عدن العيب وي  ع النزولالحق له  وحده  في 
 .    خرين في ذلكالخصوم الآ

اعتادوا تسمية موضوب تصحيح لذين ا    الفقه مع بعض الباحث يختلف أخرى ومن جهة       
ن البطلان لا يصحح  إفي حين ( تصحيح البطلان أو تصحيح الإجراء الباطل)الإجراء المعيب با 

ن التسمية الصحيحة هي إللعيب الجوهري، وبرأينا  ما فيما لو أصدر القاضي قراره ببطلان إجراء  
 .   (عيبالم   القضائي تصحيح الإجراء)
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  نيالثا طلبالم
 لإجراء القضائي بزوال العيب منه  تصحيح ا

، الأولى تتمثل بإزالة العيب منه على وفق حالتينيتم تصحيح الإجراء القضائي الم عيب       
بدالهِ بآخر صحيح،  بتكملة الإجراء القضائي الم عيب وذلك عن طريقة إزالة الجزء الم عيب منه  وا 

الطريقة تخص تصحيح العيوب المتعلقة  أما الثانية فتتمثل بطريقة التصحيح بالحضور، وهذهِ 
من خلال  مطلبال هذا ةسنتناول دراسبالتبليلات القضائية، ولما لهاتين الطريقتين من أهمية 

 :فرعين وكما يلي تقسيمهِ على
 الأول فرعال

 تصحيح الإجراء القضائي بالتكملة
نقص الإجراء أو إضافة المقتضى الذي ي))هو عيبيقصد بتكملة الإجراء القضائي الم       

المقتضيات  ىحدإ ت فيهِ ذا نقصإ ، فالإجراء القضائي يكون معيباً عيب فيهِ تصحيح المقتضى الم  
 رسمه   ماهذهِ المقتضيات بطريقة تخالف  حد  أذا جاء صحيحاً أو إ لعد هالقانون  تطلبهايالتي 
نونية الشكلية ، فإذا أمكن تكملة الإجراء بحيث توافرت جميع المقتضيات القالها القانون

ن يضاف أ)) وفي تعريف  خر هي،    ((صحيحاً  دع، فالإجراء ي  بصورة صحيحة والموضوعية
و العنصر الذي ينقصه  وبما أو الشكل أفي البيان  لى الإجراء القضائي الذي اصابه  العيبإ

ها بأن وفي تعريف ثالث،    ((المقرر قانوناً  ميعادوبشرط ان يتم التصحيح في ال يصحح بطلانه  
ن أمكن إ، فعيب فيهِ صحح المقتضى الم  ضافة المستلزمات التي تنقص الإجراء القضائي أو ت  إ))

 .   ((تكملته  ع د  صحيحاً 
وبالنسبة الى موقف قانون المرافعات المدنية العراقي من هذه الطريقة في تصحيح الإجراء      
يوب الإجرائية التي قد تؤدي الى عامة تنظم الع حكاماً أكما قلنا سابقاً لم يضع  عيب، فهوالم  

 من جهة  العراقي  قانونن الألا إ، يضاً أقة في التصحيح لهذه الطري خاص ولا يوجد حكم البطلان،
 الأمر مكانية التصحيح في حالة وجود خطأ أو نقص في عريضة الدعوىإ علىنص خرى قد أ

، فتطلب المحكمة من لهيبلت   ةعدم امكاني يؤدي إلى أو عى عليهِ د  تجهيل الم   الذي من شأنهِ 
لا ستكون باطلة لهذا الخطأ مناسبة تصحيح عريضة الدع مد ةعي وخلال د  الم   و أوى وا 

يب الوارد في عي على العد  عطى السلطة للمحكمة في تنبيه الم  أفالقانون العراقي  .   النقص
ا، وفي حالة لم دة تحددها المحكمة نفسهخلال م   تطلب منه  إصلاحهن أعريضة الدعوى ولها 

 .   بطال عريضة الدعوىإتقرر المحكمة يقدم المدعي على التصحيح، 
لدى التدقيق والمداولة وجد ) إلى أن  ومن هذا المنطلق ذهب القضاء العراقي في احد قراراتهِ      

طف النظر على القرار المميز ان الطعن واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلًا ولدى ع
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ن محكمة الموضوب أبطلت عريضة الدعوى مستندة ه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأنأ وجد
من قانون المرافعات بحجة عدم تقديم المدعية لعنوان المدعى عليه (   )الى احكام المادة 

عمل شرطي في ي نه  أن تلاحظ انها ذكرت بأي عريضة الدعوى للرض تبليله دون الصحيح ف
بالحضور  للرض تبليلهِ  لةذكورة اعادت ورقة التبلي  المرسن المديرية المأمديرية شرطة كركوك و 

في      تابها المرقم بموجب ك مبللة اليهِ      / / في جلسة المرافعة المؤرخة 
من القانون المذكور أجازت للمحكمة في حالة وجود نقص في (   )ن المادة أو      / / 

ن تمهل المدعي مدة مناسبة لإكمالها وعند عدم أوى عالبيانات الواجب ذكرها في عريضة الد
ن تبطلها قبل اتمام المدة المناسبة أن تبطل عريضة الدعوى وليس لها أ إكمالها خلال تلك المهلة

عادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على وفق ما ا  لها لذا قرر نقض القرار المميز و لإكما
 .   (تقدم
ية تصحيح مكانإقد بين  نه  إجارية المصري، ففعات المدنية والتأما بالنسبة لقانون المرا     

يجوز )منه  (   )المادة  إذ نص فيمنه، (   )و (   )عيبة في المواد الإجراءات القضائية الم  
تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا 

 مناسباً  للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً  الإجراء فإذا لم يكن لاتخاذ
، إن  القانون المصري لم يبين صراحة إن  (لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

هذهِ الطريقة هي طريقة التصحيح بالتكملة، إلا أن  نص المادة المذكور يمكن إعماله  على 
 .الطريقة المذكورة

البطلان المترتب على عدم توقيع  ))قررت فيهِ أن  ، ي قرار لمحكمة النقض المصريةوف     
    من قانون    بموجب المادة  الاستئنافصحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة 

ام مقبول على الصحيفة تصحيح هذا البطلان بتوقيع مح يجوزيتعلق بالنظام العام،      لسنة 
، قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف بالاستئنافالطعن ميعاد  قبل انقضاء

تأسيساً على إقرار محامي الطاعنة الذي وقع على تلك الصحيفة بانتفاء حقهِ في الحضور 
والمرافعة أمام محكمة الاستئناف، لا خطأ، لا يلير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام 

 .   ((نافالاستئالمحكمة المذكورة حال نظر 
فقد الطريقة في التصحيح،  أما بالنسبة لموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي من هذهِ      

على وفق هذهِ  لعيوب الشكلية والموضوعيةاحالة تصحيح  نص على إذ، تفصيلية بصورةتناولها 
 ن  أعلى منه  (    )تصحيح العيوب الشكلية بطريقة التكملة، فقد بينت المادة فبالنسبة ل، الطريقة

ن ينتج من أجراء ما لم يوجد مانع لذلك على التمسك بالبطلان يزول في حالة تصحيح لاحق للإ
 .    التصحيح تجنب أي ضرر من العيب اهذ
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على  القانون نفسه  من (    )فقد بينت المادة  ،تصحيح العيوب الموضوعيةب وفيما يتعلق      
صدار إذا زال سببه  عند نطق به إن قابلًا للمعالجة، فلا ي  نه  في الحالات التي يكون فيها البطلاأ

 .   قرارهِ القاضي 
اذا رفع شخص، بصفتهِ  ))إلى أنه   حد قراراتهِ أفي ذهب القضاء الفرنسي  في هذا الصددو      

ممثلًا لمجموعة مالكي عقار على الشيوب، استحضاراً قبل تنظيم هذه الملكية ونشوء جمعية 
عطاء الممثل من إب الاستحضارالعقار، ثم بعد تنظيم الملكية، جرى تصحيح مالكي الشقق في 

 .   ((جديد الصلاحية اللازمة لمتابعة الدعوى، فتكون هذه الدعوى صحيحة
قة في تصحيح لإعمال هذه الطري عديدة شروط خلال ما تقدم نلاحظ وجوب توفرومن      

 -:الآتيك يوه عيب،الإجراء القضائي الم  
وأياً كان نوب العيب، موضوعياً  كالعيب ،    عيب ما ينقصه  ن ي ضاف الى الجزء الم  أب يج :أولاً 

و حالة أن حضور الوصي عنه يصحح البطلان إل بالأهلية كرفع دعوى على قاصر فالمتمث
 دون ذكر من شركة تحت التصفية علىالتمثيل القانوني كرفع دعوى  المتمثل بعدم صحة العيب

و كان العيب أيصحح العيب،  ىي الدعو ن تدخل المصفي فإ، فلها قضائياً اسم المصفي الذي يمث
العيب المتمثل بعدم ذكر بيان الحكم المطعون فيه وتأريخهِ في لائحة الطعن،  شكلياً كما في

 .   مكن تكملة هذا العيب الشكلي بتكملة النواقصيف
دة التي يحددها القانون لتصحيح الإجراء عيب خلال المن تتم تكملة الإجراء الم  أيجب  :ثانياً 
فمثلًا لو تم الطعن استئنافاً بلائحة معيبة فلا يجوز التصحيح بعد انتهاء مدة ،    عيبالم  

 .   ن تحدد الوقت المناسب لذلكأللمحكمة لتصحيح فل مدةم يحدد القانون ما اذا لأ، الاستئناف
للتصحيح  ن يكون الإجراء قابلاً أعي، يجب عيب بعيب موضو م  سبة لتصحيح الإجراء البالن :ثالثاً 

 .قبل صدور قرار المحكمة ببطلان الإجراءمحددة  مدةن يتم خلال أو 
تختلف عن باقي الطرق  ب الجوهريلطريقة في تصحيح العيهذه ا نلاحظ أن نأ جديرٌ بنا     

مصلحة سواء تلك المتعلقة بال أنواب العيب الجوهري كافةالأخرى من حيث أمكانية تصحيح 
 .م موضوعيةأ شكليةً  اً الخاصة أو تلك المتعلقة بالنظام العام وسواء كانت عيوب

، لا منذ تأريخ تصحيحهِ إبطريقة التكملة لا ينتج أثره  ن الإجراء الذي يتم تصحيحه  إكذلك ف     
رك هذا إلا أنه  لم يدفع الرسم القانوني ، إلا انه  تدا، فمثلًا قيام الخصم بالطعن بقرار المحكمة

العيب  ضمن المدة القانونية للطعن وقام بدفع الرسم، في عد تأريخ الطعن هنا هو نفسه  تأريخ دفع 
 .   الرسم القانوني
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 الثاني فرعال
 عيب التبليغات بالحضورتصحيح 

 
بالتبلي  القضائي، خصصنا هذا الفرب لدراسة تصحيح العيب الذي يعتري الإجراء المتمثل      
إذ أن حضور  الإجراءات من حيث تصحيحها، قيةمن خاصية تختلف عن ب خيرذا الألما له

الم بل  اليهِ تتحقق معه  اللاية من الإجراء وبذلك ينتفي العيب الجوهري، أو ينتفي حصول الضرر 
ويطلق على هذه الطريقة بطريقة التصحيح  .جراء العيب، ومن ثم لا نكون أمام عيبٌ جوهري

في موعد المرافعة ينتفي معه   مطلوب تبليله أو من يقوم مقامهالحضور  لأن،    بالحضور
 .    التبلي في التمسك ببطلان  الحق
وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي على هذه الطريقة من التصحيح في المادة      

يزول بطلان التبلي  إذا حضر المطلوب تبليله أو من  -  ).... على أنه   والتي نصت(  /  )
 (.قوم مقامه في اليوم المحددي

يعتبر التبلي  ) منه  نص على أنه  (   )وفي المادة  المرافعات المدنية العراقيقانون  ان     
ن حضور إفومن هنا ، .(إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت اللاية منه باطلاً 
ية من إجراء التبلي  المتمثلة علاه يحقق اللاأ في ( /  )وفق نص المادة  على ل  اليهِ ب  الم  

 لمذكورةا(   ) وفق المادة على ن يقضي ببطلان التبلي أهنا ليس للقاضي ف ،ليهِ إل  ب  بحضور الم  

   . 
لدى )) ووفق ما تقدم قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق في أحد قراراتها الى      

ف لأحكام الشرب والقانون لأن عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه  غير صحيح وم خال
حضور المعترض عليه جلسات المرافعة في الدعوى الاعتراضية يزيل أي خلل في التبلي  بما في 

 .   ( ((مرافعات  /  المادة ) ذلك البطلان 
لى هذه الطريقة إخر تجه هو الآات المدنية والتجارية المصري فقد قانون المرافعالأما بالنسبة      

علانهاا وبطالان ) أن على منه  (    )نص في المادة  إذ  في التصحيح  بطلان صحف الدعاوى وا 
أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة 

ن حضاور أفالقانون المصري بين  (يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداب مذكرة بدفاعهِ 
 أسام او فاي بياان التبليا ل بطالان اوراق التكلياف بالحضاور الناشائ عان عياب فاي المعلن اليه يزي

 .     المحكمة
فااي اسااتخدامهِ  عراقااينلاحااظ ممااا تقاادم اعاالاه ان القااانون المصااري كااان أوسااع ماان القااانون ال     

مان قاانون المرافعاات العراقاي أنحصار نطاقهاا (  /  )الماادة  ن  أ إذ، لطريقة التصحيح بالحضاور
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ماان قااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة (    )المااادة  فااي حااين أنوب التبليلااات القضااائية، بعياا
علانهاا وبطالان أوراق  المصري حددت نطاق التصاحيح بالحضاور فاي بطالان صاحف الادعاوى وا 
التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكماة أو فاي تااريخ الجلساة، اماا 

افعاات مان قاانون المر (   )ب الأخرى فاي التبليلاات القضاائية فتطباق بشاأنها الماادة بالنسبة للعيو 
يكااون الإجااراء باااطلًا إذا نااص القااانون صااراحة ) علااى أن   التااي تاانصالمدنيااة والتجاريااة المصااري 

ولا يحكم بالبطلان رغم النص . على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببهِ اللاية من الإجراء
 (.ثبت تحقق اللاية من الإجراء عليه إذا
ان بطاااالان اوراق التكليااااف ))لااااى إتقاااادم ذهباااات محكمااااة الاااانقض المصاااارية  وفااااق مااااا وعلااااى     

عاي  اليهاا فاي الجلساة التاي د   علان الياهِ بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يازول بحضاور الم  
ان  باعتبااارافعااات وذلاك ماان قاانون المر (    )بورقاة الإعاالان الباطلاة وذلااك تطبيقااً لاانص الماادة 

عيبااة، وماان ثاام يقااع علااى مهاذا الحضااور يقاايم قرينااة قضااائية علااى انااه  تاام  بناااءً علااى ورقااة التبلياا  ال
صاحة باالإجراء الباطال ن تعلاق الأكاس، ولماا كاان مان المقارر قانونااً المتمسك بالبطلان اثباات الع

ان حضاور  فاذلك يلازم ،صادورهِ زوال هذا البطلان يجعل الإجراء صحيحاً من وقات  الىبما مؤداه 
لان باطال يزيال الابطلان الاذي بمقتضاى إعا ساتئنافالامحاددة لنظار الجلساة الالمستأنف عليه فاي 

يكن  كأن لم الاستئناف باعتبارصحيحاً من وقت حصولهِ مانعاً من الحكم  الإعلان فيعتبر فه ،خل
حتااى لااو وقااع الحضااور  محكمااةخاالال ثلاثااة اشااهر ماان تاااريخ تقااديم الصاحيفة الااى قلاام ال ي  إذا أجار 
  .   ((هذا الميعاد انقضاءبعد 
نص علااى الأثاار المترتااب لاام ياا ، فهااوالفرنسااي الإجااراءات المدنيااة قااانونموقااف لأمااا بالنساابة      
بلاا  اليااهِ أو ممثلااه القااانوني حضااور علااى  هااذهِ الحالااة نمااا تاارك حكااما  و الم عيااب،  لتبلياا ل نتيجااةً  الم 

اشاترطت الماادة  إذ،    ياوب التاي قاد تاؤدي الاى بطالان الإجاراءاتلقواعد العامة التاي نظمات العل
، رتااب الحكاام بااالبطلانتلكااي يالعيااب  علااىترتااب ماان القااانون الفرنسااي اثبااات الضاارر الم  (    )

اعتاراء التبليا  عياب فاي حالاة  الم بلا  الياهِ أو ممثلاهِ القاانوني لحضاوربالنسابة وهذا الشيء ينطباق 
اأالقضائية الفرنساية  قراراتفي ال يهِ ومن المستقر عل ه  لا انإ، ما علياه أو ممثلاه  ىعد  ن حضاور الم 

الااذي  عياابللنتيجااة  حصااول الضاارر الااذي قااد يترتاابمعااه  ينفااي  وعااهبااداء دفإماان  القااانوني وتمكنااهِ 
 .   ورقة التبلي  يعتري
ومن خلال ما تقدم يمكن تحديد الشروط الواجب توفرها لتحقق هذه الطريقة في التصحيح      

- : بالآتيتتمثل ي التي هو 
 .القانوني أو ممثله ليهِ إبلغ حضور الم  : أولًا 
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يشترط لتصحيح الإجراء القضائي أن يحضر الم بل  اليهِ أو ممثله  القانوني، ويشترط       
لى القاصر، إر نفسه في حالة عيب التبلي  الصادر حضور الم مثل القانوني للقاصر وليس القاص

 .ي صحح العيب لأن حضور القاصر لا
 .في يوم الجلسةالقانوني الى المحكمة المعنية  او ممثلهِ  بلغ اليهِ أن يتم حضور الم  : ثانياً 
فحضور الم بل  اليهِ او م مثله القانوني في غير اليوم المحدد للمرافعة لا يعد تصحيحاً للعيب      

لا فأن لمرافعةا من ولىفي الجلسة الأ المتعلق بالتبليلات القضائية، كذلك يشترط حضورهِ  ، وا 
حضورهِ الى المحكمة وتواجدهِ في اروقتها وعدم حضورهِ الجلسة لا ي صحح التبلي  الم عيب، كذلك 

 .فأن حضورهِ الكشف الذي تجريهِ المحكمة لا ي صحح التبلي  الم عيب
، وروأوراق التكليف بالحض ىبالإجراءات المتمثلة بصحف الدعاو وجوب تعلق العيب : ثالثاً 
المرافعات الأخرى ولو كانت تنشئ لا يسري النص بالنسبة لأوراق هذا الشرط  بناءً علىو 

خصومة جديدة أو مرحلة من مراحلها ما دامت لا تتضمن تكليف الخصم بالحضور، ومن هذا 
الصحيفة الناشئ عن اغفال توقيع  نبطلا)) ن  ألى إمنطلق ذهبت محكمة النقض المصرية ال

ة إعلان، متعلق بالنظام العام لا يسقط بحضور المعلن اليه ولا بالنزول المحضر على صور 
  .   ((عنه  
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 الخاتمة
 

 :سنتناول خاتمة البحث على شكل نتائج وتوصيات وكالآتي     
 :النتائج/ أولًا 

 .اً عيب لكافة أنواب العيب، شكلياً أم موضوعييمكن تصحيح الإجراء القضائي الم   - 
عيب بطريقتين، الأولى تتمثل بتصحيحهِ على الرغم من بقاء يمكن تصحيح الإجراء الم    - 

العيب فيهِ كما في حالة التصحيح بالواقعة القانونية وطريقة التصحيح بالتنازل عن حق 
أما الطريقة الثانية فتتمثل بتصحيحهِ بزوال العيب من الإجراء . الدفع للعيب الإجرائي

عيب والحالة الثانية تتمثل الأولى تتمثل بتكملة الإجراء الم  التين ايضاً وهذهِ تكون بح
 .بطريقة التصحيح بالحضور وهذهِ الأخيرة خاصة بتصحيح عيب التبليلات القضائية

، لم يتناول قانون المرافعات العراقي طريقة تصحيح الإجراء القضائي بصورة صحيحة - 
مة وبالتالي لم يتناول حالة تصحيح الإجراءات فهو لم يتطرق الى العيوب وفق احكاماً عا

 .عيبةالم  
 .تتحدد مدة تصحيح الإجراء بأوقات معينة، وفي حالة تجاوزها لا يجوز التصحيح - 
عيبة، هل ن يثير التصحيح في الإجراءات الم  لم يحدد القانون الشخص الذي يجوز له  ا - 

 .هو حق للخصم ام هو حقٌ للمحكمة ام كلاهما



 السنة السادسة / لرابعمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                     العدد ا

 

 

 
525 

 :وصيات الت/ ثانياً 
تعديل قانون المرافعات المدنية العراقي وذلك من خلال تضمين احكامهِ العامة  - 

قواعد تنظيم العيوب الإجرائية متضمنة حالة تصحيح الإجراءات وأن يكون النص 
 :المتعلق بالتصحيح كالاتي

عيب صحيحاً في حالة التنازل الصريح من قبل الشخص المتضرر من الإجراء الم   دعي  ) 
 (يب فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام الع
يمكن تكملة الإجراء الم عيب ضمن المدة القانونية بما لا يتعارض مع قواعد النظام ) 

 (.العام
منح المحكمة السلطة في تقدير العيوب الإجرائية ومنها السلطة في بيان أمكانية  - 

 .التصحيح من عدمهِ بما لا يخالف النظام العام
 

 مشالهوا
                                                           

،     ، القاهرة مصر ،  دار الكتب المصري، ط معجم المصطلحات القانونية،، احمد زكي بدوي. د -  
 .   ص
  - De Bieville (M.) ; Les nullities des actes de procedure en matiere civile, the , 

paris 1944 , p .1 زغلول احمد ماهر ،نظرية البطلان في قانون المرافعات، . حي والي ودفت. نقلًا عن د
 .   ص      ، مصر، الإسكندرية،  منشأة المعارف، ط

  - Ricol , cours de procedure civile professe a la faculte de Toulouse 1943-1944, 
p3, Saint- alary. Cours de droit ; procedure civile, professe a la faculte de droit de 

Toulouse 1950-1951.p.6.   مصدر سابق، ص  زغلول احمد ،. فتحي والي و د.دنقلاً  عن   . 
فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار الكتاب الجامعي ،بدون ذكر الطبعة، القاهرة، . د -  

،  دار الفكر العربي، ط،الخصومة المدنية  مبادئوجدي راغب ، . ، وكذلك أنظر د   ، ص      مصر ، 
 .  ،ص     مصر، ، القاهرة

أنظر احمد مسلم ، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، دار الفكر العربي، بدون ذكر الطبعة، القاهرة،  -  
 .   ص .     مصر، 

الحقوقية، بيروت ،  نبيل أسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي. أنظر د -  
 .   ،  ص      

فإن . يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى ) من قانون المرافعات المدنية العراقي (   )المادة  -  
كذلك المادة .( تقابلةكانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى م

تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما ) والتي تنص نفسه القانون من (   )
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متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن  -يكون مترتبا عليها أو 
 (.يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر

 .  ص،     لعالي، بلداد، العراق، ي، مطبعة التعليم اأنظر أدم وهيب النداوي ، فلسلفة إجراءات التقاض-  
، بلداد، العراق،  عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، بدون ذكر المطبعة، ط. انظر د -  

 .   ، ص    
حيث وردت نصوص تنفيذ الأحكام في نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون  -   

 .ات المدنية الفرنسيالإجراء
 .المعدل     لسنة    قانون التنفيذ العراقي رقم  -   
، دار الثقافة للنشر  ،ط نشأت عبد الرحمن الأخرس، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية،ج. انظر د - 25

 .  ص ، والتوزيع ،عمان الأردن،
المنشور في جريدة      لسنة (   )قم من قانون امتيازات المحققين القضائيين العراقي ر (  )المادة  - 23

%  لمجلس القضاء الأعلى تعيين )  على ان ، التي تنص    /  /  بتأريخ      الوقائع العراقية بالرقم 
خمسة بالمائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً  ممن لديهم خدمة في مجال 

، أنظر ايضاً .(سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي (  )التحقيق الجزائي لا تقل عن 
احمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، منشورات . في موضوب ترقية الموظفين الى درجة القضاة وشروط ذلك، د

 .  -  ، ص    الحلبي الحقوقية، من دون ذكر الطبعة، بيروت، لبنان، 
يتولي ) على ان  التي تنص     لسنة  (   ) مجلس القضاء الأعلى العراقي رقممن قانون  ( )المادة  - 24

دارة شؤون الموظفين العاملين في رئاسة -تاسعاً :...... مجلس القضاء الأعلى المهام التالية المجلس   تعيين وا 
حالتهم الى  لاتحاديةجهاز الادعاء العام الاتحادي وهيأة الاشراف القضائي ا  الاتحادية كافة وفي وفي المحاكم وا 

 ..(التقاعد وفق القانون
تختص محكمة بداءة بدرجة أخيرة ) تنص على انمن قانون المرافعات المدنية العراقي التي (   )المادة  - 22

 بالاتجاه نفسهِ و ، (تخلية المأجور مهما بللت الأجرة - : ..........قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوي الأتية 
لى اعطاء الاختصاص لمحكمة بداءة بدلاً  من إفي العراق في احد قراراتها  الاتحاديةالتمييز ذهبت محكمة 

محكمة الأحوال الشخصية في تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة، قرار منشور في 
كذلك انظر .   ، ص     ،  القضاء الأعلى العراقي، العدد مجلة النشرة القضائية الصادرة عن مجلس 

والصادر      ، ت     /الهيأة الشخصية الثانية/     قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق بالعدد 
 (غير منشور.)     /  / بتأريخ 

لا يجوز للقاضي نظر الدعوى في )على ان من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص(   )المادة  - 22
إذا كان له أو لزوجه  -  . صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة إذا كان زوجا أو - :تيةالأحوال الآ

إذا  - . أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه
و كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا له أ

الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في 
إذا كان له أو لزوجة أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون  -  .الدعوى أو أحد مديريها
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ى أو ترافع عن أحد تإذا كان قد أف - . قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة هو وكيلا عنه أو وصيا أو
تقابلها ( الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها حاكما أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها

     لسنة    من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم     و    و     بالمعنى المادة 
     لسنة (     )من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم      المعدل، ويقابلها بالمعنى ايضاًً  المادة 

، كذلك انظر في موضوب صلاحية القاضي للنظر في الدعاوى التي تخص اقاربهِ او التي قد تكون له  المعدل
نه وقواعد اصدارهِ، منشورات الحلبي الحقوقية، محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي اركا. مصلحة فيها، د

رقم  من قانون التنظيم القضائي في العراق(  )المادة كذلك انظر المادة  .   ، ص    ، بيروت، لبنان،  ط
لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم ) على انه   والتي تنص .المعدل     لسنة (    )

الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به مصاهرة او قرابة للاية 
 .(العلاقة المذكورة

تثبت المحكمة اقوال الطرفين في )  على أن   من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص(  /  )المادة  - 22
المحضر القاضي الكاتب والخصوم أو وكلائهم  محضر الجلسة الا اذا كانت تكراراً لما تضمنته  لوائحهما ويوقع

من (   )، تقابلها المادة (ويحفظ في اضبارة الدعوى، ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين
في شرح قانون المرافعات  زعلي بركات، الوجي .وأنظر أيضاً د. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

 .   -   ص ،    ، القاهرة، مصر،  ،دار النهضة العربية، ط ، جالمدنية والتجارية
لا يجوز للمحضرين، ولا ) على أن   من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تنص(   )المادة  - 22
ولا لليرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو  ةللكتب

لا كان هذا العمل باطلا من قانون (    )كذلك انظر المادة ( بأزواجهم أو أقابهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وا 
الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص ، وأنظر في هذا ايضاً اصول المحاكمات المدنية اللبناني

 .   -   ، ص    روت، لبنان، ، منشورات الحلبي، الحقوقية، بي وأراء الفقه ج والاجتهاد
يشترط أن يكون المدعى عليه خصما ) على أن من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص(  )المادة  - 22

يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى 
)..... 

 ،    ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  قانون القضاء المدني، ط ئمباد، فتحي والي .أنظر د - 52
 .   ص
جراءاتها، - 52 القانونية،  للإصداراتالمركز القومي  ، ج السيد عبد الوهاب عرفه، الشامل في الدعوى المدنية وا 
 .   ، ص     ، القاهرة، مصر،  ط

عبد المجيد الحكيم ، الموجز . نقلاً  عن د    ص،    ، ف  بوكاز، محلق بودري لا كانزي وبارد، ج - 55
،     ، المكتبة القانونية ،بدون ذكر الطبعة، بلداد ، العراق،  ، جالالتزاممصادر  –في شرح القانون المدني 

 .   ص 
،  ط عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية،. أنظر د - 53
 .   ، ص     اهرة ، مصر، الق
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، مجلة العلوم القانونية امام القضاء المدني وجدي راغب فهمي، دراسات في مركز الخصم. أنظر د - 54
 .   ص،     ، العدد الأول ، السنة الثامنة عشر ،  والاقتصادية، تصدرها جامعة عين شمس،

لتي يتمتع بها وبعبارة اخرى هي صلاحية ويقصد بأهلية الإداء هي صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ا - 52
،  عبد المجيد الحكيم ،ج. الشخص لأنشاء التصرفات القانونية على وجه يعتد به شرعاً ، انظر في هذا،  د

 .   صمصدر سابق، 
 .   عيد محمد القصاص، مصدر سابق، ص . د - 52
يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى ) ن  على أ التي تنص العراقيمن قانون المرافعات المدنية (  )المادة  - 52

لا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا ا  متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى و 
من قانون الإجراءات المدنية (    )، تقابلها بالمعنى من اشتراط الأهلية المادة ( في استعمال هذه الحقوق

ي ببطلان الإجراء القضائي في حالة تخلف الأهلية ، أما بالنسبة الى قانون الإجراءات الفرنسي والتي تقض
نمافلم ينص بصورة واضحة على شرط الأهلية  المصريالمدنية والتجارية  زوال الأهلية  في حالة بأنه   أورد وا 

شتراطها في الإجراءات، في موضوب الأهلية وا انظر ايضاً . من القانون المذكور(    )وقف الخصومة المادة تت
 ،، بلداد، العراق، العاتك لصناعة الكتب ، ط عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج

 .  -  ، ص     
سن الرشد هي ) على أن   والتي تنص     لسنة    رقم  يمن القانون المدني العراق(    )أنظر المادة  - 52

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في المعنى ، في حين (    )تقابلها المادة ، (ثماني عشرة سنة كاملة
من القانون المدني (  /  )اشترط القانون المصري ان يكون سن الرشد هو احدى وعشرون عاماً  انظر المادة 

 .    لسنة     رقم  المصري
 .يمن القانون المدني العراق(    -   )انظر المواد  - 52
المنشور في جريدة  المعدل     لسنة (   )من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم ( أ /اولاً / ) لمادة ا - 32

 -أ -:يسري هذا القانون على ) على أنه   ، والتي تنص    / / بتأريخ (     )الوقائع العراقية بالعدد 
 (.لية، ويعتبر من أكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن من المحكمة كامل الأه......

، منشور في مجلة النشرة     /المدنية منقول أةالهي/   في العراق المرقم  الاتحاديةقرار محكمة التمييز  - 32
 .  ،ص     القضائية العراقية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، العدد الثامن عشر، 

مشرب المصري فيشترط لمنح هذا الأذن من القانون المدني العراقي، أما ال(    ) و(   )أنظر المواد  - 35
من قانون أحكام الولاية على المال في المرسوم (   )للقاصر إن يبل  ثمانية عشر سنة وذلك استناداً للمادة 

، أنظر بهذا السادسة عشر من عمرهِ أما في فرنسا فلا يؤذن للقاصر بذلك إلا إذا بل   ،المعدل     لسنة     
 Jean Vincent et serge Guinchard , procedure civile ,24 edition ,Dalloz ,paris:الشأن

,1996, p.369.،  رسالة ماجستير  -دراسة مقارنة –نقلاً  عن حبيب عبيد مرزة، الخصم في الدعوى المدنية
 .  ، ص     جامعة بابل،  -مقدمة الى كلية القانون

القاهرة، ،  سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، ط علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات المدنية في. د - 33
 .   ، ص    ، مصر
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قانون  –القضاء المدني  مبادئوجدي راغب فهمي ، . ، نقلاً  عن د   ، ص كارنيلوتي، نظم   - 34
علي هادي العبيدي ، مصدر . ، كذلك د   ،ص     ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  المرافعات ط
 .   سابق، ص 

عبد الحكم فوده، الموسوعة العملية في البطلان في ضوء الفقه وقضاء النقض، المجلد الثاني،  .دأنظر  - 32
 .   ص ،المكتب الفني للموسوعات القانونية، بدون ذكر الطبعة ولا سنة الطبع، القاهرة، مصر

الموقوف تكون صراحة او  اجازة العقد –  )من القانون المدني العراقي والتي تنص على أن     المادة  - 32
دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط 

ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض  –   قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة
ويبدأ  –  . المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً خلال ثلاثة اشهر فإذا لم يصدر في هذه 

سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم 
انعدام الولاية  فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الللط او التلرير، واذا كان سبب التوقف

من القانون (    )، تقابلها بالمعنى المادة .(على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد
 .المدني المصري

 .  ص  عبد الحكم فوده، مصدر سابق،. دأنظر  - 32
 .ا البحثمن هذ(  - )راجع صفحة  - 32
،الإسكندرية، مصر،  ئي الخاص، منشأة المعارف ،طابراهيم نجيب سعد، القانون القضا. أنظر د - 32

 .  ص ، ادم وهيب النداوي، مصدر سابق. وكذلك انظر د.   ص.    
 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق ، ص . فتحي والي ود. أنظر د - 42
 .   -   ص ، المصدر نفسه - 42
 .من القانون المدني المصري(    )من القانون المدني العراقي والمادة (    )انظر المادة  - 45
يجوز أن يكون المراد من الدعوى ) على أنه   من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص(  )المادة  - 43

تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز أن يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاب 
 .(في المستقبل أو ممكن الحدوث

 .   -   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق ، ص . فتحي والي ود. انظر د - 44
يوسف محمد المصاورة، تسبيب الأحكام وفقاً  لقانون اصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر  .د - 42

 .  ،ص    ، عمان، الأردن،  والتوزيع،ط
، كذلك    ، مصدر سابق، ص -فعاتقانون المرا-القضاء المدني مبادئوجدي راغب فهمي، . د انظر - 42

كذلك أنظر علي فيصل نوري، تسبيب الأحكام  .  يوسف محمد المصاورة، مصدر سابق، ص  .انظر د
 .  -  ، ص    جامعة بابل، -المدنية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون

ل والمنشور في جريدة الوقائع المعد     لسنة (    )العراقي المرقم من قانون الأثبات ( 831)المادة  - 42
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر )والتي تنص على أن   ،    / /  تاريخب الصادرة     العراقية بالعدد 

الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع  لأبداء
يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة  –اولا )والتي تنص  انون نفسهاولًا من الق/   المادة  كذلك( .عليه
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لسنة     وجدير بالذكر الى عدم وجود نص خاص بهذا الشأن في قانون الخبراء العراقي رقم ( . المكلف بها
    . 

والشريعة  محمد جمال عطيه، الشكلية القانونية دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية. أنظر د - 42
 .   ، ص      مصر، ، القاهرة ، الإسلامية، دار النهضة العربية، ط

تكون الللة العربية للة  –اولا ) على أن نصت التنظيم القضائي في العراق التي من قانون(  )أنظر المادة  - 42
شهود او الخبراء تسمع المحكمة اقوال الخصوم او ال –ثانيا .  المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

من قانون السلطة (   )المادة  ي المعنىتقابلها ف.( اللذين يجهلون للة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين
 .من قانون الأثبات العراقي(    )، كذلك انظر المادة .    لسنة    القضائية المصري رقم 

تسلم الورقة المطلوب تبليلها الى ) على أن لتي تنصا يالعراق من قانون المرافعات المدنية(   )المادة  - 22
الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيماً  معه من اقاربه 

، (أو أصهاره أو ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله
من قانون (    )من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وأيضاً المادة (   )نى المادة تقابلها بالمع

 .الإجراءات المدنية الفرنسي
لا يجوز اجراء التبليلات قبل ) على أن من قانون المرافعات المدنية في العراق التي تنص(   )المادة  - 22

ويجب أن يثبت . لم تأذن المحكمة بذلك كتابة  الرسمية ما شروق الشمس أو بعد غروبها أو في أيام العطلات
ذن الأونلاحظ هنالك استثناء على هذا النص بأن تعطي المحكمة ( المراد تبليلهاهذا الاذن في أصل الورقة 

لمدنية من قانون المرافعات ا(  )بالمعنى المادة (   )بإجراء التبلي  بلير الأوقات المذكورة، تقابل المادة 
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    )و (    )وأيضا المواد  تجارية المصريوال

الدفع بعدم الاختصاص المكاني ) تنص على أنالتي  العراقيمن قانون المرافعات المدنية  (  )المادة  - 25
لا سقط الحق فيه يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوب من قانون (    ) ، يقابلها بالمعنى المادة(الدعوى وا 

كذلك انظر   .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    )المرافعات المدنية والتجارية المصري وأيضا المادة 
/ ، ت     /الهيئة الشخصية الأولى/     في هذا الشأن قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق بالعدد 

أحوال /     كذلك قرار نفس المحكمة بالعدد   (.غير منشور. )     /  / والصادر بتأريخ      
 (.غير منشور.)    /  / ، والصادر بتأريخ     ، ت    /شخصية اولى

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري (   -  )انظر المواد  -   
ن الإجراءات المدنية وجدير بالذكر ان قانو  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (     -   )المواد  -   

 .منه (    )الفرنسي نطق بمصطلح المخالفات الموضوعية وليس العيوب في المادة 
أنظر جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، المؤسسة الجامعية للدراسات  -   

 .    ، ص     ، بيروت  ، لبنان ،   والنشر والتوزيع  ، ط
 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق ص . د لي وفتحي وا. د -   
بدون ذكر الطبعة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، انور طلبه، -   

 .   ، ص     
 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق، ص . فتحي والي ود. انظر د -   
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. ، القاهرة، مصر ، نادي القضاة للطباعة، ط انون المرافعات،جاحمد مليجي، التعليق على ق. أنظر د -   
 .   ، ص    

 .   انظر المصدر نفسه، ص  -   
 :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي نصت (    )المادة  -   

)Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité 
n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une 
formalité substantielle ou d'ordre public. 
 La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de 
prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'ils'agit d'une formalité 
substantielle ou d'ordre public). 

، منشأة  ط اعلان الأوراق القضائية ،، نبيل اسماعيل عمر، اعلان الأوراق القضائية،. أنظر د -   
 .    ص ،     المعارف، الاسكندرية، مصر،

، منشورات الحلبي  ،ج ه، طأنظر الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص والأجتهاد والفق -   
 .   ، ص      الحقوقية، بيروت، لبنان،

، ت     /هيأة الأحوال والمواد الشخصية/    في العراقي بالعدد  الاتحاديةقرار محكمة التمييز  -   
من قانون الأثبات العراقي والتي (    )كذلك أنظر المادة ( . غير منشور)    / /  الصادر بتأريخ     
ذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه ا)تنص 

اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها 
من الخصم حتى لو كان اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب 

 .(الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة
يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى )من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص (  ) المادة  -   

 متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ولا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا
 (.في استعمال هذه الحقوق

يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على )من نفس قانون المرافعات المدنية العراقي (  )المادة  -   
 (اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية (  )لعراقي والمادة من قانون المرافعات المدنية ا(  )أنظر المادة  -   
 .المصري

 .من الأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(   -  )انظر المواد  -   
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، ومن القوانين الأخرى التي تناولت (    -   )انظر المواد  -   

 .عية، قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانيالعيوب الموضو 
 .   ، اعلان الأوراق القضائية ، مصدر سابق، ، ص عمر أنظر نبيل اسماعيل -22
 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق ص . فتحي والي و د .انظر د - 22
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، منشورات الحلبي  احمد الخليل ، قانون المرافعات المدنية والتجارية. نبيل إسماعيل عمر ود. أنظر د - 25
 .   ، ص     الحقوقية، بيروت ،لبنان، 

 :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي تنص(     ) المادة  -   
)Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de 
capacité d'ester en justic  ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne 
figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une 
personne atteinte d'une incapacité d'exercice  ; Le défaut de capacité ou de pouvoir 
d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice .(  

 :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي تنص (    )المادة  -   
)Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives 
aux actes de procedure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à 
justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition 
expresse(. 

 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق،  ص . فتحي والي ود. انظر د -   
   - Civ.2e.19 janv,1977, Bull.civ. 1977. II.No.13p.10R .T.D C.1977.817, obs. R. 

PERROT, D.1977.IR.410, OBS.P. JULIEN.،زغلول احمد، مصدر . فتحي والي و د. نقلًا عن د
 .   ص  .سابق
   - Vincent et eguinchard . po. Cit., p. 367  زغلول احمد ماهر، . فتحي والي ود.دنقلًا عن
 .   ص
 .   -   وزغلول احمد ماهر ،مصدر سابق ، ص . فتحي والي و د. أنظر د -   
من قانون (    )المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة  من قانون(    و    )تقابلها المواد  -   

 .الإجراءات المدنية الفرنسي
محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي اركانه وقواعد اصدارهِ، منشورات الحلبي الحقوقية، . أنظر د -   
 .   ، ص .    ، بيروت، لبنان،  ط
     / ، ت     /الهيأة الشخصية الثانية/    ي بالعدد قرار محكمة التمييز الأتحادية في العراق -   

الهيأة الشخصية /    كذلك قرار نفس المحكمة ( غير منشور. )     /  / والصادر بتأريخ 
 (.غير منشور. )     /  / والصادر بتأريخ      /، ت    /الثانية

 .   ، ص مصدر سابق نبيل اسماعيل عمر،. أنظر د - 25
 .   ، ص مصدر سابق  ، ج والتجارية، موسوعة المرافعات المدنية انور طلبة، - 23
التصرف القانوني والواقعة القانونية، دروس لقسم الدكتوراه في القانون  عبد الرزاق احمد السنهوري،. أنظر د  - 24

 . - ، ص     -    الخاص، جامعة القاهرة، مطبعة البرلمان أول محمد، القاهرة، مصر، 
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، كذلك    -   ،ص     ، القاهرة، مصر، نظرية البطلان في قانون المرافعات،طوالي ، فتحي. د - 22
، العاتك لصناعة الكتب، بلداد،  ، ط أنظر عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج

 .   عباس العبودي، مصدر سابق، ص . ، وأنظر ايضاً د   -   ، ص     العراق 
 .ة بصورة عامةبيلقوانين المقارنة في هذه الرسالة او القوانين العر سواء ا - 22
الدفع ببطلان تبلي  عريضة الدعوى  - )من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص (  /  )المادة  - 22

وتفصل فيه المحكمة قبل . أو الأوراق الأخرى يجب ابداؤه قبل أي دفع أو طلب  خر والا سقط الحق فيه 
 .(التعرض لموضوب الدعوى 

يجوز تصحيح الإجراء الباطل )والتي نصت  من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(    )المادة  - 22
ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد 

 (.ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحهمقرر في القانون حددت المحكمة 
عز الدين . دوأنظر في هذا ايضاً  .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(    )نظر المادة أ - 22

، مصر، الإسكندرية،  ، ج  الناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط
 .    ص
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    )أنظر المادة  - 22
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    )أنظر المادة  - 22
 :والتي تنص من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(   )أنظر المادة  - 25

(Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et 

avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les 

règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité 

des exceptions. 

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des 

articles 103, 111, 112 et 118. 
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    )و (    )أنظر المواد  - 23
.    المرافعات،  مصدر سابق، ص  العلمية في التعليق على قانون  احمد مليجي، الموسوعة. أنظر د - 24

 .   عبد الحكم فودة ، مصدر سابق، ص . نظر دأكذلك 
احمد مليجي ، موسوعة التعليق على . د ، نقلاً قضائية   سنة لل -  طعن رقم  -    / / نقض  - 22

 .   -   ، ص     ،  القاهرة، مصر،  قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، الطبعة الثامنة،ج
، نقلًا عن الياس ابو   - -    ب القضائي لعام بو الأس     / / تمييز مدني فرنسي، تأريخ القرار  - 22

 .   ، مصدر سابق، ص عيد، ج

، نقلًا عن المصدر السابق،     ، غاريت القصر لعام     / / تمييز مدني فرنسي، تأريخ القرار  - 22
 .   ص
، دار الجامعة  ،ط افعات على ضوء احكام النقض وأراء الفقه، جهندي، التعليق على قانون المر احمد . د - 22

 .   ،     الجديدة، الاسكندرية، مصر، 
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،  عبد الحكم فودة، الموسوعة الشاملة في الدفوب والدفاعات، في ضوء الفقه وقضاء النقض، ج. أنظر د - 22
 .   ، مصر، صالإسكندريةدار الهناء للتجليد الفني، 

إذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن إجراء ) من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص (   )المادة  - 222
جياد ثامر ا. انظر في هذا ، د كذلك.( أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن

، عمان، الأردن،  لتوزيع،طدار الحامد للنشر وا -دراسة مقارنة -نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية
 .   -   ، ص     

بطال عريضة الدعوى المدنية و ثارهِ القانونية، مصدر سابق،  - 222 أنظر اجياد ثامر الدليمي، احكام التنازل وا 
 .  -  ص 

 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    ) و المادة(    ) أنظر المادة - 225
 .لمرافعات المدنية والتجارية المصريمن قانون ا(   )أنظر المادة  - 223
 .   ، مصدر سابق، ص زغلول احمد ماهر .فتحي والي ود. د انظر - 224
،  ، ج  عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، منشأة المعارف ط. د انظر - 222

التعليق على قانون المرافعات،  احمد مليجي،. أنظر دوكذلك .    ، مصر، بدون ذكر السنة ، صالإسكندرية
 .   زغلول، مصدر سابق، ص  و احمد ماهر فتحي والي .د ، كذلك انظر   ، مصدر سابق، ص  ج

،  احمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون ذكر المطبعة، ط. د - 222
 .   م فوده، مصدر سابق، ص عبد الحك. أنظر دكذلك .    ، ص    القاهرة، مصر، 

امجد منصور، شرح نصوص قانون اصول المحاكمات . نائل مساعدة و د. بشار عدنان و د. انظر د - 222
رمضان، الجزاء الإجرائي ايمن . أنظر دكذلك     ، ص    ، الأردن، عمان،  ، دار وائل للنشر، طالأردني

 .   ص ،      ، مصر، الإسكندرية،  في قانون المرافعات، ط
 .حيث يتفق الباحث مع التعريف الذي اورده  جانب من الفقه من حيث اشتراط النزول صراحة ، انظر د - 222

 .   عبد الحكم فودة، الموسوعة الشاملة في الدفوب والدفاعات، مصدر سابق، ص 
 ، مصدر ، ج احمد مليجي،، ط. قضائية، نقلًا عن د   لسنة  -  طعن رقم  -    / / نقض  - 222

 .   سابق، ص
 .   ايمن رمضان، مصدر سابق، . ، كذلك أنظر د   فتحي والي، مصدر سابق، ص . أنظر د - 222

 

زغلول احمد ماهر، . فتحي والي و د. ، كذلك انظر د   أنظر رمضان كامل، مصدر سابق، ص  - 222
 .   مصدر سابق، ص 

،  ،ج ن المرافعات، منشأة المعارف، طعبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانو . أنظر د - 225
 .   ، ص     الاسكندرية، مصر،

يزول البطلان إذا نزل عنه من )من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث نصت (   )المادة  - 223
في وأنظر (. شرب لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام 

 .    احمد السيد الصاوي، مصدر سابق، ص. هذا د
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    -   )المواد  - 224
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    -   )المواد  - 222



 السنة السادسة / لرابعمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                     العدد ا

 

 

 
525 

                                                                                                                                                                      

 .القانون نفسه   من(    )أنظر المادة  - 222
، عمان الأردن،  ر الثقافة للنشر والتوزيع، طعباس العبودي، شرح احكام قانون اصول المحاكمات، دا. د - 222

 .   ، ص     
معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجية في الدفوب، المجلد الأول، ، دار كنوز للإصدارات . أنظر د - 222

 .  ، بدون ذكر الطبعة، ص     القانونية، القاهرة، مصر، 
احمد السيد صاوي، مصدر . فرنسي، كذلك انظر دمن قانون الإجراءات المدنية ال(    )أنظر المادة  - 222

 .   سابق، 
 عبد الحميد الشواربي،. د، كذلك انظر      ص  مصدر سابق، نظرية البطلان، فتحي والي،. أنظر د - 252

ايمن رمضان، مصدر . ، كذلك انظر د   ، مصدر سابق، ص  ج التعليق الموضوعي على قانون المرافعات،
 .   رمضان جمال كامل، مصدر سابق، ص . ر، كذلك أنظ   سابق، ص 

 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق، . فتحي والي و د. أنظر د - 252
، مصر، الإسكندريةطلعت محمد دويدار، الأعلان القضائي، دار الجامعة الجديدة، بدون ذكر الطبعة، . د - 255

المرافعات المدنية والتجارية،  محمد عرفات مصطفى، روائع في شرح قانون. ، كذلك انظر د  ، ص     
 . ، ص    ، بدون ذكر مكان الطبع،  ،ج المركز الدستوري الدولي، ط

بدون  انور طلبة، المطول في شرح قانون المرافعات، دار الفلا للتجليد الفني،انظر في هذا الشأن ايضاً ،  - 253
 .   ، مصر، ص الإسكندرية،  ذكر الطبعة، ج

 .   زغلول احمد ماهر، مصدر سابق، ص . و دفتحي والي . أنظر د - 254
احمد السيد صاوي، مصدر . ، كذلك أنظر د   بشار عدنان وأخرون، مصدر سابق، ص . انظر د - 252

 .   سابق، ص
 .   صدر سابق، ص م شرح احكام قانون المرافعات المدنية، عباس العبودي،. أنظر د - 252
إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب )ة العراقي والتي تنص من قانون المرافعات المدني(   )المادة  - 252

ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار للرض 
لا تبطل العريضة بقرار من  التبلي  بحيث لا يمكن اجراء التبلي  يطلب من المدعى إصلاحه خلال مدة مناسبة وا 

من هذه (  )تقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى إذا تعذر تبلي  المدعي لتكليفهِ بما ورد في الفقرة - . محكمةال
 .(المادة 

، المكتبة القانونية للطباعة والنشر، بلداد،  ، ط مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات، ج. أنظر د - 252
 .  ، ص     العراق، 

في /      / ت /      / شخصية اولى /      / في العراق  ديةالاتحاقرار محكمة التمييز  - 252
 (غير منشور)    / /  

 ، كذلك نقض    رقم      ص    ق السنة    لسنة      طعن  -    /    نقض  - 232
 ، جاحمد هندي ، التعليق على قانون المرافعات،. مشار اليهما عند د.     ص   السنة  -    /  /

 .   مصدر سابق، ص
 :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي تنص(    )المادة  - 232
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(La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion 
n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief) 

 

 :جراءات المدنية الفرنسي والتي تنص من قانون الإ(    )المادة  - 235
(Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas 
prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.) 

 

، نقلًا عن    رقم  - -    ، البلتان المدني لعام     /  /  تمييز مدني فرنسي، قرار بتأريخ  - 233
 .   ، مصدر سابق، ص  الياس ابو عيد، ج

 .   مصدر سابق، ص شرح احكام قانون المرافعات المدنية، عباس العبودي، . أنظر د - 234
 .   احمد مسلم ، مصدر سابق، ص. ، كذلك أنظر د   رمضان كامل، مصدر سابق، ص . أنظر د - 232

، كذلك انظر المادة    مصدر سابق، ص  لمرافعات المدنية،شرح احكام قانون ا عباس العبودي،. أنظر د ( )
 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(   )من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والمادة (    )

، مصدر سابق، ص  ج التعليق الموضوعي على قانون المرافعات،  عبد الحميد الشواربي،. أنظر د - 232
من قانون المرافعات المدنية (   )من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة (   )المادة كذلك انظر ،    

 .والتجارية المصري
 .   احمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص . أنظر د - 232
عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، المكتب الجامعي الحديث، بدون . انظر د - 232

بشار عدنان وأخرون، مصدر سابق، . كذلك أنظر د.   ، ص     ، مصر،  الإسكندريةعة، ذكر الطب
احمد ابو الوفا، نظرية الدفوب . كذلك أنظر د  .   احمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص . وأنظر د.    ص

 .   ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، مصر، ص  في قانون المرافعات، ط
. فتحي والي ود. ، كذلك انظر د   ، ص شرح احكام قانون المرافعات المدنية دي،عباس العبو . أنظر د - 232

 .   صزغلول احمد ماهر، مصدر سابق، 
، الدار البيضاء،  ، مطبعة النجاح الجديد، ط اً انظر الحسن بو يقين، إجراءات التبلي  فقهاً وقضاء - 242

 .   ،ص     الملرب، 
، بدون ذكر المطبعة، بلداد، العراق،  ون المرافعات المدنية، طمدحت المحمود، شرح قان. أنظر د - 242

كذلك انظر أنظر رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات، توزيع مكتبة .    -   ، ص     
 .   -   ،ص     ، بلداد، العراق،  ط ، الصباح، ج

والصادر في     ، ت     /واد الشخصيةهيأة الأحوال والم/   قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  - 245
 (غير منشور)     / /  

احمد ابو . كذلك انظر د.     ، مصدر سابق، ص  عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، ج. أنظر د - 243
 .   الوفا، مصدر سابق، ص 
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 ، نقلًا عن مصطفى مهدي هرجة، قانون المرافعات    / /  ق جلسة    لسنة      الطعن رقم  - 244
، دار محمود للنشور والتوزيع، بدون ذكر السنة ورقم الطبعة، القاهرة،  المجلد الأول ج-المدنية والتجارية، 

 .   مصر، ص 
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(    -   )المواد  - 242
242 - Civ, le , 15 oct, 1975, Bull, Civ. 1945.I.No.275;Com, 15 Oct, 1980, Bull. 

Civ.1980. Iv. No. 337:D. 1982. IR.169, obs, JULIEN; Soc,13 mai 1986, Bull. Civ, 
1986, V. No. 214; 14 janu, 1988, J.C.P.1988.IV.103زغلول . فتحي والي ود. ، نقلًا عن د

داللوز      /  /  كذلك القرار محكمة التمييز الفرنسية، المؤرخ  .   احمد ماهر، مصدر سابق، ص 
،  نقلًا عن الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه، ج(  .  IR .    لعام

 .   مصدر سابق، ص 
، مصر، الإسكندريةسعيد احمد شعله، قضاء النقض في المرافعات، منشأة المعارف، بدون ذكر الطبعة،  - 242

 .    -    ، ص     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر
 الكتب: اولًا 

،الإسكندرية،  براهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف ،طا. د - 
 .    مصر، 

أجياد ثامر الدليمي، أحكام التنازل وأبطال عريضة الدعوى وأثارهِ القانونية، دار . د - 
 .    ، القاهرة، مصر،  الكتب القانونية، ط

دار الحامد  -ة مقارنةدراس -اجياد ثامر نايف الدليمي، عوارض الدعوى المدنية. د - 
     ، عمان، الأردن،  للنشر والتوزيع،ط

، منشأة المعارف ،  احمد ابو الوفا، نظرية الدفوب في قانون المرافعات، ط. د - 
 .الاسكندرية، مصر

احمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون ذكر . د - 
 .    ، القاهرة، مصر،  المطبعة، ط
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احمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، من دون ذكر . د - 
 .    الطبعة، بيروت، لبنان، 

، القاهرة  دار الكتب المصري، ط معجم المصطلحات القانونية،، احمد زكي بدوي. د - 
     مصر ، 

دون ذكر الطبعة، احمد مسلم ، أصول المرافعات والتنظيم القضائي، دار الفكر العربي، ب - 
 .    القاهرة، مصر، 

احمد مليجي ، موسوعة التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، . أنظر د - 
 .    ،  القاهرة، مصر،  الطبعة الثامنة،ج

،  ، نادي القضاة للطباعة، ط احمد مليجي، التعليق على قانون المرافعات،ج. د -  
 .    . القاهرة، مصر

التعليق على قانون المرافعات على ضوء احكام النقض وأراء الفقه،  هندي،احمد . د -  
 .    ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  ،ط ج
أدم وهيب النداوي ، فلسلفة إجراءات التقاضي، مطبعة التعليم العالي، بلداد، العراق،  -  

    . 
، الدار  اح الجديد، طالحسن بو يقين، إجراءات التبلي  فقهاً وقضاءاً ، مطبعة النج -  

 .    البيضاء، الملرب، 
جراءاتها،  -   المركز القومي  ، جالسيد عبد الوهاب عرفه، الشامل في الدعوى المدنية وا 

 .    ، القاهرة، مصر،  للإصدارات القانونية، ط
،  ،ج الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه، ط -  

 .    حقوقية، بيروت، لبنان،منشورات الحلبي ال
،  الياس ابو عيد، اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد وأراء الفقه ج -  

 .    منشورات الحلبي، الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، بدون ذكر الطبعة، دار  انور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، ج -  

 .    الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 
، الإسكندرية، مصر،  رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، طايمن . د -  

    . 
امجد منصور، شرح نصوص قانون اصول . نائل مساعدة و د. بشار عدنان و د. د -  

 .    ، عمان، الأردن،  المحاكمات الأردني، دار وائل للنشر، ط
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نونية، المؤسسة جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القا -  
 .    ، بيروت  ، لبنان ،   الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ، ط

،  ، ط رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات، توزيع مكتبة الصباح، ج -  
 .    بلداد، العراق، 

سعيد احمد شعله، قضاء النقض في المرافعات، منشأة المعارف، بدون ذكر الطبعة،  -  
 .    ة، مصر، الإسكندري

 .    ،بلداد، العراق،  ضياء شيت الخطاب، فن القضاء ، بدون ذكر المطبعة، ط -  
طلعت محمد دويدار، الأعلان القضائي، دار الجامعة الجديدة، بدون ذكر الطبعة، . د -  

 .     الإسكندرية، مصر، 
وزيع، عباس العبودي، شرح احكام قانون اصول المحاكمات، دار الثقافة للنشر والت. د -  

 .    ، عمان الأردن،  ط
،  عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، بدون ذكر المطبعة، ط. د -  

 .    بلداد، العراق، 
عبد الحكم فودة، الموسوعة الشاملة في الدفوب والدفاعات، في ضوء الفقه وقضاء . د -  

 .، دار الهناء للتجليد الفني، الإسكندرية، مصر النقض، ج
عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، المكتب الجامعي  .د -  

 .    الحديث، بدون ذكر الطبعة، الإسكندرية ، مصر، 
عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، منشأة المعارف، . د -  

 .    ، الاسكندرية، مصر، ،ج ط
، العاتك لصناعة  ، ط المرافعات المدنية العراقي، جعبد الرحمن العلام، شرح قانون  -  

     ، الكتب، بلداد، العراق
عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، العاتك لصناعة الكتب،  -  

 .    ، العراق، ، بلداد ، ج ط
سم عبد الرزاق احمد السنهوري، التصرف القانوني والواقعة القانونية، دروس لق. د  -  

الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاهرة، مطبعة البرلمان أول محمد، القاهرة، 
 .    -    مصر، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، تنقيح المستشار احمد مدحت مراغي، الوسيط في شرح .د -  
 .    ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، مصر ،   ، ج القانون المدني ،ط
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،  مصادر الالتزام، ج –، الموجز في شرح القانون المدني عبد المجيد الحكيم . د -  
     المكتبة القانونية ،بدون ذكر الطبعة، بلداد ، العراق، 

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، منشأة المعارف . د -  
 .، الإسكندرية، مصر، بدون ذكر السنة ، ج  ط
عكاز، التعليق على قانون المرافعات، منشأة المعارف،  عز الدين الناصوري و حامد. د -  

 .، الإسكندرية، مصر، بدون ذكر السنة ، ج  ط
،دار النهضة  علي بركات، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج. د -  

 .    ، القاهرة، مصر،  العربية، ط
عمان، المكتب الجامعي  علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة. د -  

 .    ، القاهرة، مصر،  الحديث، ط
عيد محمد القصاص، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة . د -  

 .    ، القاهرة ، مصر،  العربية، ط
فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار الكتاب الجامعي ،بدون . د -  

 .    ، مصر ، ذكر الطبعة، القاهرة
 .    ، القاهرة، مصر، فتحي والي ،نظرية البطلان في قانون المرافعات،ط. د -  
زغلول احمد ماهر ،نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشأة . فتحي والي ود. د -  

 .    ، الإسكندرية ، مصر، المعارف، ط
ة، القاهرة، ، دار النهضة العربي مبادئ قانون القضاء المدني، ط، فتحي والي. د -  

 .    مصر، 
محمد جمال عطيه، الشكلية القانونية دراسة مقارنة بين النظم القانونية الوضعية . د -  

 .    ، القاهرة ، مصر،  والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ط
محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي اركانه وقواعد اصدارهِ، منشورات الحلبي . د -  

 .    بيروت، لبنان،  ، الحقوقية، ط
محمد عرفات مصطفى، روائع في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المركز . د -  

 .    ، بدون ذكر مكان الطبع،  ،ج الدستوري الدولي، ط
، بدون ذكر المطبعة، بلداد،  مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، ط. د -  

 .    العراق، 
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، المكتبة القانونية للطباعة  ، ط ح قانون المرافعات، جمدحت المحمود، شر . د -  
 .    والنشر، بلداد، العراق، 

، دار  المجلد الأول ج-مصطفى مهدي هرجة، قانون المرافعات المدنية والتجارية،  -  
 .محمود للنشور والتوزيع، بدون ذكر السنة ورقم الطبعة، القاهرة، مصر

ذجية في الدفوب، المجلد الأول، ، دار كنوز معوض عبد التواب ، الموسوعة النمو . د -  
 .    للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

، منشأة المعارف،  ط نبيل اسماعيل عمر، اعلان الأوراق القضائية ،،. د -  
 .    الاسكندرية، مصر،

احمد الخليل ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، . نبيل إسماعيل عمر ود. د -  

 4002 لبنان،بي الحقوقية، بيروت ،منشورات الحل
نبيل أسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي . د -  

 .    الحقوقية، بيروت ، 
، دار الفكر العربي،  قانون المرافعات ط –وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني . د -  

 .    القاهرة، مصر، 
، ، القاهرة دار الفكر العربي، ط،وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية . د -  

 .    مصر، 
يوسف محمد المصاورة، تسبيب الأحكام وفقاً  لقانون اصول المحاكمات المدنية، . د -  

 .    ، عمان، الأردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط
 

 القوانين: ثانياً 
 

 .المعدل     لسنة (   )قانون المرافعات العراقي رقم  - 

     لسنة    رقم ي راقالقانون المدني الع - 

 .المعدل     لسنة    قانون التنفيذ العراقي رقم  - 

 .    لسنة (   )قانون امتيازات المحققين القضائيين العراقي رقم  - 

 .    لسنة (    )قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم  - 
 .المعدل     لسنة (   )قانون رعاية القاصرين العراقي رقم  - 

 .المعدل     لسنة (    )ات المدنية والتجارية المصري رقم قانون المرافع   - 

     لسنة     رقم  القانون المدني المصري - 



 السنة السادسة / لرابعمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية                                                     العدد ا

 

 

 
522 

                                                                                                                                                                      

 المعدل     لسنة     قانون أحكام الولاية على المال في المرسوم  - 

 .المعدل     لسنة (     )قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم    -  

 

 الرسائل الجامعية: ثالثاً 
 

-نوري، تسبيب الأحكام المدنية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون علي فيصل - 
 .    جامعة بابل، 

رسالة ماجستير مقدمة  -دراسة مقارنة –حبيب عبيد مرزة، الخصم في الدعوى المدنية  - 
 .    جامعة بابل،  -الى كلية القانون

 
 
 

 

 

 المجلات: رابعاً 
 

مجلة العلوم ،  امام القضاء المدني صموجدي راغب فهمي، دراسات في مركز الخ. د - 
القانونية والاقتصادية، تصدرها جامعة عين شمس، ، العدد الأول ، السنة الثامنة عشر 

 ،    . 

 

 قرارات قضائية غير منشورة: خامساً 
 

،     /الهيأة الشخصية الثانية/     قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق بالعدد  - 
 .    /  / أريخ والصادر بت     ت 

الهيئة الشخصية /     قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق بالعدد  - 
     /  / والصادر بتأريخ      / ، ت     /الأولى

هيأة الأحوال والمواد /    قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراقي بالعدد  - 
     / /  الصادر بتأريخ     ، ت     /الشخصية

،     /الهيأة الشخصية الثانية/    ة التمييز الاتحادية في العراق بالعدد قرار محكم - 
     /  / والصادر بتأريخ      / ت 
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،     /الهيأة الشخصية الثانية/    قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق  - 
 .    /  / والصادر بتأريخ      /ت

/ ت /      / شخصية اولى /      / قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق  - 
 .    / /  في /      

، ت     /هيأة الأحوال والمواد الشخصية/   قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  - 
 .    / /  والصادر في     

 

 النشرات القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي :سادسا 
     ،   على العراقي، العدد القضاء الأالنشرة القضائية الصادرة عن مجلس  - 

النشرة القضائية العراقية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، العدد الثامن   - 
     عشر، 

 
 
 
 

Summary 

 

 

 
       Judicial proceedings have major role in resolving the issues which 

considered by the judiciary.  the Civil adversarial represented by several 

procedures practiced in front of or by the court. But in case one of those 

procedures have been defective which caused validity of that procedure, 

and thus  the court may impose a penalty procedural result, on the other 

hand there is a way by which to correct this defective procedures, this 

way of correct the defective judicial procedure will be the topic in this 

research study. 
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